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 الرقابة الإدارية على البلدية في القانون الجزائري 



 

ان   كر وعرف 
 ش 

الحمد منتهاه،  ىالحمد لله حت الذي  شكره  أ   يبلغ  العلم،   نار طريقيأعز وجل  في طلب 
الخاص    وسهل لي المتواضع، وأتقدم بالشكر  العمل  جمال  المشرف    ستاذل لإنجاز هذا 

إنجازقروف   في  ساعدني  قدمهاالمذكرة،    هذه  الذي  الذي  كما  لي  والنصائح    أشكر ، 
ذة  است والأ  ،الأستاذ طه صخري ،  مذكرتي فاضلين على الإشراف على مناقشةالأستاذين ال

 بو الشعور وفاء.
  أساتذة كلية الحقوق أشكر  و   ،تمامهاإأو بعيد في    قريبل أنسى كل من ساعدني من    كما

 دراستي طوال السنة. أثناء والتوجيهات  ،قدموا لي النصائحالذين 

 
 



 

هداء ال   إ 
 ن ــــــــ ـــأشرف المرسليلام على  ــد لله رب العالمين والصلاة والســــــــــــ ـــالحم 

 ي  ــــــــــــــــ ـــمأي و ــــــــــــــ ـــبأ أهدي ثمرة جهدي إلى           
 رـــــــ ـــولدي عبد الرحمان، مريم، أحمد، هاجألى إالكريم و إلى زوجي و   

 .وأحبائي وكل من ساعدني من قريب أو من بعيد إلى كل أهليو    
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 ج ر: الجريدة الرسمية.

 ص: الصفحة. 
 .ب د: بدون طبعة

 ب س: بدون سنة نشر. 
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 . ةــــــــ ـــدمــــــــــــــ ـــمق

مبدُُالبلديةُُعدتُ  تجسدُ حيثُ المحلي،ُ الإداريُ التنظيمُ وحداتُ منُ أساسيةُ أُوحدةُ
محليا،ُفهيُُنُالعامةُوُمكنُالمواطنينُمنُالمشاركةُفيُتسييرُالشؤُ،ُوتُ اللامركزيةُالإقليميةُ

منُقانونُالبلدية02ُُُُالمادةُُو01ُُُماُنصتُعليهُالمادةُُُحسبُُ،للامركزيةالقاعدةُالإقليميةُُ
المالي10ُ-11 والاستقلالُ المعنويةُ بالشخصيةُ البلديةُ وتتمتعُ صلاحياتُ،ُ جانبُ إلىُ ُ،

ُالقربُمنُالمواطن.ُواسعةُفيُتسييرُالشؤونُالمحليةُبماُيحققُمبدأ
عةُلنظامُالبلديةُلاُيعنيُتحررهاُالكاملُمنُالرقابة،ُإذُتظلُخاضُغيرُأنُاستقلال

ُُوهوُماُعبرُسلطاتهاُالمركزيةُأوُممثليهاُعلىُالمستوىُالإقليمي،ُُرقابيُتمارسهُالدولةُُ
ُُ.يعرفُبالرقابةُالوصائية

لُضمانُُُ أُساسية أُداة اُلرقابة هُذه وُاحترامهاُُنسجامُُاوت عد اُلمحلية، اُلجماعات تصرفات
رقابةُمشروعية،ُوتستندُعتبارهاُُاللقانونُوالتنظيمُالمحدد،ُحيثُتمارسُالرقابةُالوصائيةُب

اُلقانونيةُُ اُلنصوص إُلى نُطاقُفيُذلك بُدقة اُلنصوص تُحددُهذه اُلبلدية،ُحيث قُانون لاسيما
السلطةُالوصيةُلاُ،ُوالجهاتُالمخولةُلهاُبالرقابةُالإدارية،ُويترتبُعلىُذلكُأنُُالرقابة

ُالتيُتقرر:"ُلاُُ،ُوذلكُطبقاُللقاعدةتملكُصلاحيةُالتدخلُخارجُحدودُماُرسمهُالقانونُ
الداخليةُُ،وصايةُإلاُبنص" الواليُووزيرُ الوصيةُخاصةُ السلطةُ الرقابةُُُُ،وتتمثلُ فتكونُ

ُوعلىُأعمالهاُمنُخلالُعدةُوسائلُكالمصادقةُوالإلغاءُُُ،أشخاصُالبلديةعلىُُالإداريةُُ
رقابةُُسابقةُأوُُرقابةُإداريةُُ وتكونُإماُُوالحلول،ُوحلُالمجلسُالشعبيُالبلدي،ُُوالتوقيف،

أنُهذاُالتوازنُيظلُمحلُنقاشُُُغيرلقيودُعندُممارسةُالرقابة،ُُوتخضعُُُُلاحقة،إداريةُُ
ُحريةُتسييرُالبلدية.مدىُُعلى
 الدراسة: أهمية -1
ُُُُتكمنُأهميةُالدراسةُلهذاُالموضوعُفماُيلي:ُُ

لنظامُُُُُُُ تحليليةُ دراسةُ يقدمُ العلميةُكونهُ المتعلقُُالأهميةُ الإداريةُباُُالقانونيُ لرقابةُ
اقتراحاتُوحلولُُإثراءُهذاُالمجالُمنُالدارسةُوالمناقشةُمنُخلالُتقديمُُمعُُعلىُالبلدية،ُُ

اُلإداريةُُممكنة اُلرقابة وُالاقتصاديةُُ،ُُحول اُلسياسية اُلتطورات يُناسب تُعديلُجديد إُلى والتطلع
ُغيرهاُ.وُ



 

 

ُُلىُعُُالممارسُُفيُدراسةُنظامُالرقابةُالإداريةُُُ،كماُتكمنُالأهميةُمنُالناحيةُالعمليةُُُُُُ
هذهُالدراسةُمنُاستفادةُممارسيُتهاُعنُالسلطةُالمركزية،ُكماُتمكنُُيةُومدىُاستقلاليالبلد

ُمنُالمادةُالعلميةُوالاستعانةُبهاُ.هذهُالوظيفةُ
   أسباب اختيار الموضوع:-2

،ُاختيارُهذاُالموضوعشكُفيُأنُهناكُالعديدُمنُالاعتباراتُالتيُدفعتناُإلىُُُُلا
ُمنهاُالأسبابُالموضوعيةُوأخرىُذاتية.

 الأسباب الذاتية:
الموضوعُيتعلقُبتخصصناُالعلميُمنُجهة،ُومنُُالأسبابُالذاتيةُفيُكونُُتتمثلُُُُُُُ

تأثيرُالرقابةُالإداريةُُعمقُأكثرُفيُمعرفةُمدىُُترغبةُمناُفيُالتعرفُأكثرُوالجهةُأخرىُُ
ُُالبلديةُمنُطرفُالجهاتُالوصيةُ.علىُاستقلاليةُ

 الأسباب الموضوعية: 
ُُُُُُُُُ الدراسة موضوعُ أهميةُ فيُ فتتمثلُ الموضوعيةُ الواقعُالأسبابُ معُ يتماشىُ الذيُ

للمواطن المواطنُأصبحُيتابعُكيفيةالقريبُ وُُُ،ُخاصةُوأنُ البلديةُعنُطريقُُسيرُُعملُ
ُكجهةُوصايةُ.ُالبلديةُوالواليالبحثُفيُالعلاقةُبينُوُ،ُممارستهُلحقُالمواطنة

 أهداف الدراسة: -3
ُ:إلىنهدفُمنُخلالُدراستناُلهذاُالموضوعُالمهمُُُُُُ

ُنُالسلطةُالمركزيةُ.معرفةُمدىُاستقلاليةُالبلديةُعُ-
ُالبلديةُالذيُكرسهُالقانون،ُخاصةُقانونُالبلديةُ.تقييمُأسلوبُالرقابةُالإداريةُعلىُُ-
معرفةُالقيودُوالحدودُالواردةُعلىُالرقابةُالإداريةُُلىُإكماُنهدفُمنُخلالُهذهُالدراسةُُ-

ُ،ُوممارستهاُسواءُعلىُأعضاءُالمجلسُالشعبيُالبلديُأوُرئيسهُ.علىُالبلدية
 الدارسة:إشكالية -4

بالاستقلالُلكنُيبقىُعاتُالمحليةُالإقليميةُفيُالجزائر،ُتتمتعُُاتعدُالبلديةُمنُأهمُالجمُُُُ
ضمانُاحترامُالقانونُإلىُُُُستقلالُنسبياُلارتباطهُبرقابةُالسلطةُالوصية،ُالتيُتهدفهذاُالُا

ُُُالمنطلقُيمكنُطرحُالإشكاليةُالتالية:ُةُالعامة،ُومنُهذاُحُوتحقيقُالمصل
ُ؟ُالإداريةُعلىُالبلديةمُالمشرعُالجزائريُالرقابةُكيفُنظُ ُُُُُ

هُذهُُُُ اُلتساؤلاتُُُُالإشكاليةوللإجابةُعلى اُلموضوعُُالتيُُلفرعيةُُايمكنُطرح تُحليل فُي تساهم
ُُ:يليُماثلةُفيتمحاطةُبجوانبهُالمختلفةُوالموالإ



 

 

ُفيُالتشريعُالجزائري؟ُُهالهوُالأساسُالقانونيُُالمقصودُبالرقابةُالإداريةُوماُما-
ُ؟فيُالقانونُالجزائريُُعلىُالبلديةالمطبقةُماهيُصورُالرقابةُالإداريةُ-
ُ؟الإداريةُومنُهيُالجهاتُالمختصةُبذلكُهذهُالرقابةرسةُمماُماهيُالقيودُالواردةُعلى-
 :المنهج المتبع-5

معُالاستعانةُبالمنهجُالوصفي،ُكونُُُُالمنهجُالتحليليُللإجابةُعلىُاشكاليةُاتبعناُُ
وذلكُمنُأجلُتحديدُمفهومُالرقابةُالإداريةُُالدراسةُتنصبُعلىُتحليلُالنصوصُالقانونيةُُ

ُُُوالجهاتُالمختصةُبالرقابة.ُ،ُوصوررالرقابة،علىُالبلدية
 : صعوبات الدراسة-6

ُُ:صعوباتُتتمثلُفيعندُدراسةُهذاُالموضوعُواجهتناُُُُُُُ
ُُ.تغييرهاُالمستمرلكُُوكذاُ،النصوصُالقانونيةُمماُيجعلُالإلمامُبهاُصعبتعددُُ-
ُُ.نصوصُالقانونيةُالفضفاضةغموضُبعضُالإضافةُإلىُُ-
ُُ.فيُهذاُالمجالُالمتخصصةقلةُالمراجعُُ-
يزيدُمنُُُُهذاُُوالقضائية،ُُالرئاسيةُُأخرىُمثلُالرقابةوتداخلهُمعُمفاهيمُُُُتشعبُالموضوعُُ-

ُمعُوجودُفجوةُبينُالنصُالقانونيُوالواقعُالعملي.ُُُ،بدقةُصعوبةُفهمه
ُ:الدراسات السابقة -7
عددُُسبقُإليهُُُُ،علىُالبلديةُفيُالقانونُالجزائريُموضوعُالرقابةُالإداريةُُُُدراسةُُإنُُُُُ

ُ،ُنذكرُ:كلُمنهمُيدرسهُمنُجانب،ُوعلىُسبيلُالمثالالباحثينُُمنُالدكاترةُوالأساتذةُ
الرقابةُالإداريةُعلىُالبلديةُفيُظلُقانونُالبلديةُالجديد،ُماجستيرُفيُ،ُُخديجةُلعريبيُُ-

ُالعام.القانونُ
-ُُ ناصر، بنُ القانونُبوطيبُ فبُ البلديةُ الشعبيةُ المجالسُ علىُ وآثرهاُ الوصائيةُ الرقابةُ

ُمقدمةُلنيلُشهادةُالماجستيرُفيُالحقوق.ُالجزائري،ُمذكرُ
-ُُُُ نويوة، الإداريةُعالرقابةهدىُ الرقابةُ الجزائريُ،ُ القانونُ فيُظلُ البلديةُ أطروحةُلىُ ُ،

ُالعام.مقدمةُلنيلُشهادةُدكتوراهُعلومُفيُالقانونُ
 خطة الدراسة: -8

هذاُالموضوعُارتأيناُتقسيمُُالإداريةُعلىُالبلديةُفيُالقانونُالجزائريُُلدراسةُموضوعُُُُُُُُ
ُ:ساسينأفصلينُُإلى



 

 

،ُُفيُالقانونُالجزائريُُُالمفاهيميُللرقابةُالإداريةُُرطاالإُُفيه،ُُنعالجسُُ:الأولالفصلُُُُُُُُُ
ُُ بدوره الإداريةُُ،الأولالمبحثُُُُلىُمبحثينإُُهقسمنوالذيُ الرقابةُ ُُماهيةُ انيُُثالالمبحثُُوُ،

ُوالأساسُالقانوني.ُالجهاتُالمختصةُبالرقابةُالإداريةُعلىُالبلدية
الممارسةُُوالقيودُعلىُالبلديةُنعالجُفيهُصورُالرقابةُالإداريةُسفُ:أماُالفصلُالثانيُُُُُُُ

العضويةُُالأول،ُصورُالرقابةُالإداريةُُأيضاُإلىُمبحثينُُإلىُُوهوُبدورهُنقسمهُُُُعلىُالرقابةُ
والم البلدية.ُ البلديةبعلىُ علىُ الموضوعيةُ الإداريةُ الرقابةُ صورُ الثاني،ُ والقيودُُحثُ ُ،

ُُ.المماسةُعلىُالرقابة
منُُُُعتباربعينُالاُُخذيمكنُأنُتؤُتوصلناُإلىُنتائجُوتوصياتُُوفيُختامُهذهُالدارسةُُُُُُُ

فيُُُُلهُاهتمامُبمجالُالرقابةُالإداريةُعلىُالبلديةُُوكلُمنُُطرفُالباحثينُفيُمجالُالقانونُ
ُ.القانونُالجزائريُ
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المفاهيمي والقانوني للرقابة الإدارية على البلدية في القانون الجزائري  الاطار الفصل الأول:  
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 ، يةالإدار  ةاللامركزي أالجماعة الإقليمية الأساسية التي تجسد مبدالبلدية في القانون الجزائري  تبرعت     
المعنوية   بالشخصية  تتمتع  القوانين   إطارفي  اختصاصاتها    تمارسو والإداري،  المالي  والاستقلال  حيت 

ليات الرقابية التي لجملة من الآ  يخضع  بل،  مطلقاستقلال ليس  ن هذا الإأ  غير  ،المعمول بها   والتنظيمات
  ، سير المرافق العامة المحلية  وحسن  ،حترام الشرعيةابهدف ضمان    والامركزية،  تمارسها السلطة المركزية 

 . عرف بالرقابة الإدارية على البلديةوهو ما ي  
القانون أساسها  البلدية  على  الإدارية  الرقابة  من  وتستمد  الذيأي  الجزائري  الدستور  مبدأ   حكام  أ  قر 

سها القانون أى ر لالتنظيمية وعلى القوانين  إإضافة  ،  مع اخضاع الجماعات المحلية لرقابة الدولة  ةاللامركزي
، ختصاصاتها وكيفيات خضوعها للوصاية الإداريةاو المتعلقة بالبلدية الذي يحدد تنظيم البلدية   101-11رقم  

في شكل  سواء ،طة الوصية خاصة الواليالرقابة في مجموعة من الإجراءات التي تمارسها السلوتظهر هذه 
  .قتضاءو الحلول مكان المجلس الشعبي البلدي عند الإأها ئلغاإ وأ، تالمصادقة على المداولا

على   ظوضرورة الحفا  ،بين استقلالية البلدية من جهةتحقيق التوازن    يوتكمن أهمية الرقابة الإدارية ف
ات البلدية لى التأكد من مشروعية قرار إتهدف هذه الرقابة    ذ  إ  ،واحترام القانون من جهة أخرى   وحدة الدولة

كما تساهم في توجيه العمل البلدي وتصحيح    القانونية،  النصوص  وأ  ،العامة  وعدم تعارضها مع المصلحة
 .بما يضمن تحقيق التنمية المحلية والاستجابة لحاجيات المواطن ،سيره الاختلالات التي قد تعترض

ف الإإوعليه  دراسة  الإدارية  ن  للرقابة  المفاهيمي  التطرق  طار  تقتضي  البلدية  تحديد  إعلى   مفهوم لى 
إضافة إلى معرفة الأساس القانوني لها وكذا  إضاقة إلى إبراز أهمية وأهداف الرقابة الإدارية    ، الرقابة الإدارية

 . على البلدية الإدارية الجهات المختصة بالرقابة
ماهية الرقابة   لمبحث الأول ا  ،لى مبحثين إالإدارية سنحاول تقسيم هذا الفصل    الرقابة   ولمعرفة مفهوم

الجهات المختصة بالرقابة الإدارية الأساس القانوني للرقابة الإدارية، و   المبحث الثاني،أما  الرقابة الادارية،  
  على البلدية.

 
 

 
 

 
   2011يوليو   3 ، المؤرخة في73ج ر عدد  ،ن قانون البلديةالمتضم ،2011يونيو 22المؤرخ في 10-11قانون  1
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   .ماهية الرقابة الإداريةالمبحث الأول: 
مجموع الفقهاء إتحديد مستلزماتها    ةحد للرقابة وصعوباعلى الرغم من صعوبة إيجاد مفهوم و  لا أن 

 1المفاهيم.سعوا جاهدين لصياغة أنسب 
الأول المطلب    نعالج في   مطلبين لى  إبتقسيمه    ،هذا المبحثالرقابة الإدارية في  ية  هاتحديد م  وسنحاول

 .      اوأهميته الرقابة الإدارية أهداف الثانيالمطلب  فيو  ،على البلدية الرقابة الإدارية مفهوم 
   . المطلب الأول: مفهوم الرقابة الإدارية على البلدية 

تعتبر الرقابة الإدارية عنصرا أساسيا  من عناصر العملية الإدارية التي تقوم بها السلطة المخول لها         
 فلابد من البحث في المفهوم المناسب لها.  ،ولكن توجد إختلافات لمفهومها عند جموع الفقهاء بذلك،

ن أهميته واضحة في الوقت الحاضر أر  إن عملية البحث في الرقابة الإدارية بالتحديد أمر قديم، غي      
الإدارةانتيجة   نطاق  تقنياتها،   ،تساع  وتطور  حجمها  وضخامة  أجهزتها  في   وتعدد  مطلوبة  وظيفة  والرقابة 

 على جميع المستويات الأخرى.تكون  وإنما    ،فقط  تقتصر على الإدارة العليا  لا جميع المستويات الإدارية، فهي
، الفرع الأول تعريف الرقابة  فروعثلاثة  لى  إيمكن تقسيم هذا المطلب    ة الإدارية،الرقاب  لدراسة مفهوم      

الثاني  والفرع  الرقابة    الإدارية،  و تمييز  لها،  المشابهة  المفاهيم  عن  الرقابة  الثالث  الفرع  الإدارية  خصائص 
    الإدارية.

 تعريف الرقابة الإدارية. الفرع الأول:
  ، مختلفةتعاريف  لها    ساتذة القانون وضعواأن جموع الفقهاء، و أحيث  للرقابة الإدارية تعاريف عديدة        

لى   إمع التطرق    ، ثانيا  ثم التعريف الفقهي  ،التعريف اللغوي أولامعرفة  لتعريف الرقابة الإدارية لابد من    وعليه
 . ثالثا لرقابة الإداريةل يالتعريف القانون

   لرقابة الإدارية.ل التعريف اللغوي أولا:  
  عمال لضمان صحتها وسلامتها، المشاهدة والمراجعة والإشراف على الأ" :الرقابة في اللغة العربية تعني    

 2." وأصل الكلمة رقب بمعنى تابع وراقب وأشرف
 .رقب والرقابة مصدر موره خافه وخشيه،أمر لاحظه ورعاه وراقب الله في قب الأار 

 
 . 90ص ،2010 ،رالجزائ ،دار الهدى، عين مليلة  الجزائري،، البلدية في التشريع عادل بوعمران 1
 .90ص  ،نفسه المرجع 2
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مراقبة ويقال الورقيب القوم حارسهم، وهو الذي يشرف على  ويقال:"رقب الشئ يرقبه وراقبه أي حرسه،
 1مراقبة ورقابا حرسه لاحظه."راقب 

    لرقابة الإدارية.ل تانيا: التعريف الفقهي
الرقابة مضامين ومعاني  ، وسبب ذلك إتساع  من الصعب إعطاء تعريف شامل ودقيق للرقابة الإدارية     

ساتذة لإ  فنجد للرقابة الإدارية عدة تعاريف ،  ووسائلها من جهة أخرى أساليبها  و ها  الإدارية، من جهة وتعدد أهداف
 .وفقهاء

 : الإدارية بأنها ف الرقابةيتعر ولهذا يمكن        
احترامها للقانون  لضمان  ة،حليمو الأهيئات الإدارية ال على أعمال شراف الذي تمارسه السلطة المركزيةالإ" 

    2. الإداري  بإستقلالها وحماية المصلحة العامة دون المساس

كل شيئ يحدث طبقا للخطة الموضوعة والتعليمات  تنطوي على التحقيق إذا كان  "  : نهاأب  فايول وعرفها      
وهي    حدوتها،والأخطاء بقصد معالجتها ومنع تكرار  وأن غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف    ،الصادرة

يؤكد لنا أن الرقابة دورها التأكد من أن كل حاول فايول أن  3"،تنطبق على كل شيء، معدات، أفراد، وأفعال
اقتراح  دنحرافات بقصوالإ  ،كشف الأخطاءتسير وفق الخطة والتعليمات التي تم تحديده فهدفها هو الأعمال 

يء، وأهمل جانب مهم بأن تطبيقها يكون على كل ش  شارأكما    الحلول المناسبة لها ومنع حدوتها مرة أخرى،
 .4ؤسسة أن الرقابة تساهم في تحقيق والتنبؤ بمستقبلها، ولم يشير إلى الرقابة في تقييم أداء الموهو 

ن الرقابة الإدارية في عملية تقييم الأداء بإستخدام معايير محددة سلفا واتخاذ  أ"  :يتس هود جكما عرفها      
 5".وء عملية التقييمضحيحة في صل القرارات ا

"مجموع السلطات المحددة التي يقررها القانون   :نهاويعرفها الأستاذ الدكتور عبد المجيد فياض على أ      
ويوجد ،  6  ".أعضاء الهيئات اللامركزية وأعمالهم بقصد حماية المصلحة العامة  لسلطة عليا على أشخاص

 
 . 1204، ص1970 إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلي، بيروت، دار لسان العرب،لسان العرب المحيط ، ابن المنظور 1
 . 187ص  ،2010، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع  ،التنظيم الإداري في الجزائر، عمار بوضياف 2
خ  ي تار   )مكرر(،02، العدد14المجلد  ، جامعة بسكرة، الجزائر،مجلة العلوم الاجتماعيةفي:   "،الرقابة الإدارية، "  كمال بودانة، وعبد العالي دبلة 3

 . 104ص ، 09/2020/ 27النشر 
 .105المرجع نفسه، 4

القضائي، كلية الحقوق، جامعة بسكرة،    ادمجلة الاجتهفي:  ،  "الجماعات المحلية في الجزائر الإدارية على  نظام الرقابة  "،  عبد الحليم بن مشري  5
 . 103ص  ،2009السادس، العدد 

 .95ص ،المرجع السابق ،عادل بوعمران 6
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 ،يولد غموض، لكن من هذا التعميم  ه للمقصود منهاعريف تعميم فكرة السلطات وعدم تحديدتعلى هذا ال
 العامة.  وبالتالي غموض فكرة المصلحة

مبتعدين عن ذلك عن مصطلح الوصاية   le contrôle administratifبعض الفقهاء مصطلح    ويعتمد     
 ختلافصود فيها نظرا للإتعبر عن المق   حيث يرون هذه التسمية لا  ،la tutelle a dminstrativeالإدارية  

ليست    صائيةن الرقابة الو أتجاه يقول  انجد    إذ    ،1ة أصلاايصالجوهري بين نظام الرقابة الإدارية، ونظام الو 
ن الرقابة على أهلية، في حين فالوصاية تكون على ناقص الأنها تختلف من حيث الهدف لإ الرقابة الإدارية

 2.حماية مصلحة الدولةتستهدف  ت المحليةاالهيئ
ون لجهة معينة على نوالتي يخولها القا  ،ودةللرقابة الإدارية عدة تعارف فهي مجموع السلطات المحدا  ذ  إ     

 .بقصد حماية المصلحة العامةعمال الهيئات المحلية أ شخاص و أ
  .في القانون الجزائري  رقابة الإداريةللالتعريف القانوني  ثالثا:

عن  ن المشرع في غنى  أفقد يكون سببه    للرقابة الإدارية،  دقيقا  تعريفاالمشرع الجزائري لم يعطي    نإ     
لبع  ءإعطا القانونية،  ضتعريفات  التعر   التصورات  لتجنب  الجوانب للإ  ضوذلك  بضبط  فيكتفي  نتقادات 

 3. الفقهيفي الجانب  إجتهاد الفقهاء لمجال  تعريف الرقابة الإدارية  ويترك ،القانونية
كحل توفيقي   ،نشأت في إطار تطور الأنظمة الأوروبية  فقد عرفت الوصاية الإدارية تطورا مرحليا حيث     

بط  ضلكانت تمارس بإعتبارها أداة رقابية صارمة تهدف    ، ستقلال المحلي الكامل والهيمنة المركزيةبين الإ
حيث  الطابع التقليدي،يزال يغلب عليه  لا الجزائرغير أن التطبيق الفعلي في  تصرفات الجماعات المحلية،

 .يتعارض مع مبدأ الاستقلاليةتمارس الوصاية أحيانا بأسلوب 
على  الرقابة الإدارية  عرفت    حيثنظمة الدول الأخرى  أخد بالرقابة الإدارية كباقي  أ  المشرع الجزائري   نإ     

والذي نص على الرقابة الإدارية 4، 10-11  البلدية  قانون   كانت بموجب  ف  في عدة قوانين    الجماعات المحلية
  .بدقة  لكن لم يعطي تعريفا قانونيا 07-12، وكذلك قانون الولاية على البلدية

 
 .21ص  ،2004، الجزائرعنابة،  ،التوزيع ودار العلوم للنشر  ،قانون الإدارة المحلية الجزائرية ،يرحمد بعلي الصغ م 1
الحقوق والعلوم    كلية  ،مجلة القانون والمجتمع  في:،  "الرقابة الإدارية على المجلس الشعبي البلدي في التشريع الجزائري آليات  "،  جمال ونوقي 2

 . 364 ، ص2021 ،02العدد  ،09المجلد  ،أدرار، الجزائرالسياسية، جامعة أحمد دارية، 
ماجستير في القانون العامالرقابة الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد  ،لعريبيخديجة   3 والعلوم  كلية الحقوق    قسم الحقوق،  ،، 

 . 12، ص 2013 – 2012، رالجزائ -أم البواقي -العربي بن مهيدي جامعة  السياسية،
 مرجع السابق. ال ،10-11قانون  4
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شراف والمراقبة التي تمارسها السلطة الإدارية الإن الرقابة الإدارية هي  أيتضح من التعاريف السابقة        
 هداف المرفقأ وتحقيق    عمالها،  أوحسن سير   فعالها،أالعليا على الأجهزة والهيئات التابعة لها، لضمان قانونية  

 . على حقوق المواطنين حفاظوالعلى أكمل وجه،  أعمالها ءداآستمرارية في والإ بكفاءة وفعالية،العام 
  نحرافحيح الإوتص  ،والتنظيمات دون خرقها  وفق القانون واللوائحأي هي آلية تأكيد على أن الإدارة تعمل      

، والمراكز والمصلحة العامة  ،حمي المال العامتبالتالي  ، و الذي يقع وفق الشروط المنصوص عليها في القانون 
 . القانونية

 . االمفاهيم المشابهة لهتمييز الرقابة الإدارية عن  :الفرع الثاني
الأساسية     الآليات  من  الإدارية  الرقابة  الدولة    ،تعتبر  تعتمدها  سير  التي  وحسن  القانون  احترام  لضمان 

أنواع من الرقابة مثل الرقابة  أنها ليست المفهوم الوحيد في هذا المجال، إذ تتداخل معها عدة  غير    الإدارة،
الرقابة كل من  طبيعة  ، وهو ما قد يخلق نوعا من الخلط في فهم  الرئاسية، ورقابة الإشرافالقضائية، والرقابة  

   .والأنواع الأخرى من الرقابة الإدارية،
أولا تمييز الرقابة   ،ز الرقابة الإدارية عن غيرها من المفاهيميتمياول فيما يلي  تنسن  ولإزالة هذا الخلط     

الإدارية   رقابة ال  وثالثا تمييز  ،الرقابة الرئاسية  وثانيا تمييز الرقابة الإدارية عن  ،القضائيةالرقابة    الإدارية عن
 . الوصاية المدنية ورابعا تمييز الرقابة الإدارية عن ،شراف الإداري الإ عن رقابة

  .داريه عن الرقابة القضائيةتمييز الرقابة الإ   :أولا

عمال كل منهما يختلف أ قضائية وبالتالي فإن الرقابة على  عمال العلى الأعمال الإدارية تختلف  ن الأإ      
بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة هي تلك الرقابة التي تمارسها  حيث يقصد    لافا واضحا،تإخ خر  عن الأ

)وتباشرها   أنواعها  إختلاف  على  القضائية  الإدارية،   المحاكم  العادية(  المحاكم  ختلاف ا وعلى    ،المحاكم 
 1. إستئنافا ،ونقضا( ،ا إبتدائي  مستوياتها )درجاتها و 

تتولاها  الرقابة، فالرقابة القضائية  يختلف كلاهما من حيث الجهة التي تتولى    من حيث جهة الرقابة،  -  
جية، أما الرقابة الإدارية ومن تم تعتبر الرقابة القضائية رقابة خار   ، وهي مختلفة عن الإدارة  المحاكم المختصة،

الإدارة نفسها إذ تراقب  الرئاسية، أو أمام لجنة إدارية مختصة( ،ية المختصة)الولائيةلادر فإلى الجهات الترفع 
   .2لك أطلق عليها الرقابة الذاتيةذل

 
 .62 ص ،المرجع السابق ، يبير خديجة لع 1
 .63ص المرجع نفسه، 2
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 طة قرارات سبواما الرقابة الإدارية تمارس  أ  أوقرارات قضائية،وتمارس الرقابة القضائية بموجب أحكام    -   
فركن السبب   ،السبب وركن الاختصاص  أي:ركن   ،إدارية تستلزم توافر الأركان والمقومات القانونية اللازمة

 ركن الاختصاص)صدور القرارات  ماأتخاد القرار( الى إو مادية تدفع رجل الإدارة أ)وجود حالة قانونية 
 1. ( اة المخولة قانونطو السلص أالشخ والإجراءات الرقابية من 

 . الرئاسيةرقابة الن عالوصائية يز الرقابة الإدارية يتم ثانيا:
بالرقابة على م الرئيس  اهم ركائز نظام المركزية الإدارية، وتتمثل في قيأ أحد  تعتبر الرقابة الرئاسية        

رقابة  الرقابة الرئاسية  فإذا   ،  2التدرج في السلم الإداري فالنظام المركزي يقوم على أساس    مرؤوسيه وأعمالهم،
وتختلف هذه الرقابة عن الرقابة الوصائية من حيث أداة ممارسة    ،تدرجية عمودية من الأعلى الى الأدنى

 . ومن حيث الطعن وغيرها ومن حيث طبيعة الرقابة، ابة،الرق
 بنص خلافا لاإهي سلطات مقننة فلا وصاية    يةاالوص  اتإن السلط  ،أداة ممارسة الرقابةمن حيث    -    

ضفاء الشرعية عليها فهي  لنص لتقريرها أو لإتحتاج    لامل في السلطة الرئاسية التي  علماهو جاري به ال
 والخضوع بين الرئيس والمرؤوس.وفق علاقة التبعية ففكرة السلطة الرئاسية تحدث  ،3ة ضرقابة مفتر 

وهذه   ،ت القانونيةاليئاسية رقابة معقدة تحكمها كثير من الآمن حيث طبيعة الرقابة، إن الرقابة الر   -     
كانوا في الوزارة أو   ع يؤهله من إصدار الأوامر إلى مرؤوسيه سواءالرقابة تجعل الرئيس الإداري في موق

سلطة  ئية فهي رقابة خارجية تمارس من طرف  ما الوصاأ فهي رقابة داخلية،    ،4الإداريةغيرها من الوحدات  
إجراءاتها   وتكون  مستقلة  أخرى  معقدةإدارية  وغير  الإداري   يحق  كما،  بسيطة  السلطة    للرئيس  مجال  في 

س،  ؤو ر ملزمة للم   له إصدار تعليمات وتوجيهات  عن المرؤوسين، ويحقالرئاسية حق تعديل القرارات الصادرة  
 5. بينما هاتان الصورتان لاتوجدان في مجال الرقابة الإدارية على الهيئات اللامركزية

 
 . 185ص  ،0132عنابة الجزائر،  للنشر والتوزيع، ، دار العلومالنشاط الإداري  –التنظيم الإداري -القانون الإداري  ،محمد الصغير بعلي 1
القانونية قسم العلوم  معة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية،في: حوليات جا  ،"الرقابة الإدارية بين الوصاية والسلطة الرئاسية"، شوايديةمنية  2

 . 386ص ،2015، ديسمبر 13، العددقالمة – 1945ماي  8والإدارية، جامعة 
 .99، صالمرجع السابق،عادل بو عمران 3
 .82، ص الجزائر  ،وجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، العمار بوضياف 4
، "، في: مجلة قضايا معرفية، جامعة الجلفة الإداريةاستقلالية الجماعات المحلية في ظل الوصاية ، "موسى بورزق ، طاهرسعاد بن  5

 . 162ص ، 2023سبتمبر ، 02، العدد03الجزائر، المجلد 
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الإ        إلا  رغم  بينهما  الموجود  تشابهأختلاف  أوجه  توجد  فكلاهما  نه  على  وجدأ،  للحفاظ  المشرع  هما 
وكذلك   ،1عة للتصديق يتم التصديق عليا بنفس الأسلوب ضالقرارت الخاأن  لى  إإضافة    ة العامة،ح المصل

 .سلطة وقف العمل الإداري وإلغائه وتعديله واحدة
في حين يمثل   ،، لأنه يعرقل سير المرافق العامةمن حيث الطعن ينعدم الطعن في الرقابة الرئاسية -      

الممنوحة لخلق التوازن بين الوحدات المحلية والجماعات    الإدارية أحد أبرز الضمانات  في الرقابة الوصائية 
 2. المركزية

ن يسأل الرئيس عن أعمال المرؤوس لأنه  أة  من حيث قواعد المسؤولية، من موجبات السلطة الرئاسي  -     
تتحمل سلطة الوصاية أية   ،شراف والتوجيهلإيفترض أنه هو مصدر القرار وأن له حق الرقابة وا بينما لا 

  تتحمل ومعنى ذلك أن الهيئات المحلية هي التي  ،  3الصادرة عن الجهاز المستقل مسؤولية بشأن الأعمال  
الوصيةالمسؤ  السلطات  لا  التقصيرية،  قراراتها  ولية  على  العدول  المحلية  للهيئات  يحق  أنه  كما  رأت  ،  إذا 

المعاني تنقلب رأسا  قت على تلك القرارات، من الجهات المركزية وجميع هذهملائمة في ذلك حتى ولو صاد
فالرئيس هو المسؤول عن أعمال مرؤوسيه لأنه مصدر تلك القرارات  ، 4على عقب في نظام السلطة الرئاسية 

المسؤولية إلى جانب مسؤولية المرؤوس، بينما  ، إذا في السلطة الرئاسية تتحمل السلطة الرئاسية  لهاوالمراقب  
 .5أو لم تصادق تتحمل الهيئة اللامركزية المسؤولية عن أعمالها سواء صادقت عليها سلطة الرقابة 

قابة الإدارية الوصائية في عدة أمور، فالر من حيث الأهداف، تحتلف الرقابة الوصائية عن الرئاسية    -    
الوحدة  إتهدف   تدعيم  للدولةلى  والدستورية  اللامركزية  ،السياسية  الجهات  خروج  عدم  مبدأ متضمن  عن   ،

 بما يضمن حسن سير المرافق  ،القيام بالعمليات الإدارية  لرئاسيىة تهدف إلىن السلطة اأالمشروعية، في حين  
ختلاف بينهما يكون بإختلاف التنظيم الإداري  فإن الإوعليه    حفاظا على المصلحة العامة،   وجه  لعلى أكم

   لامركزيا أو مركزيا. سواء أكان 

 
 .391، المرجع السابق، صمينة شوايدية 1
 .99ص  ،السابقالمرجع  ،عادل بوعمران 2
 . 44ص  ،2012، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، 1ط ، شرح قانون الولاية، عمار بوضياف 3
ة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كليه مذكر   ،ر، الرقابة الوصائية وأثرها على المجالس الشعبية البلدية في الجزائ بوطيب بن ناصر   4

 . 44ص،  2011/ 2010الجزائر، ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الحقوق والعلوم السياسية
 . 162ص ،المرجع السابق سعاد بن الطاهر، موسى بورزق، 5
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فيمارس الرئيس الإداري كل مظاهر   مدى الرقابة، إن الرقابة الرئاسية رقابة شاملة وعامة،   حيث  من  -   
على   الرئاسية  بتوجيه  السلطة  أعماله  وعلى  المرؤوس  والتعليماتشخص  الأوامر  رقابة    ،1وإصدار  وكذلك 

وتشمل   التي وضعها القانون، حدود  الأما الرقابة الإدارية فهي إستثنائية تمارس في    ، تصرفاته والتعقيب عليها
عمال التي تخضع ففي الأ  ،من نواحي أخرى ويختلفان أيضا    ،والرقابة على الأعمال  ،الرقابة على الأعضاء

خيرة تعديل القرارات التي تصدرها الهيئات هيئات اللامركزية لرقابة السلطة المركزية ليس لهذه الأ أعمال ال  افيه
تكون من داخل الرقابة الرئاسية  ن  كما أ  ،2ترفضها   توافق عليها أوتملكه هي أن    إستبدالها وكل ما  المحلية أو

، أما في الوصاية الإدارية تكون من جانب السلطة  لهاالسلطة المركزية على المرؤوسين في الهيئات التابعة 
 ت مستقلة عنها. المركزية على هيئا

الإ     الرقابة  أن  مماسبق  المشروعية،نستنتج  على  تنصب  هنا    دارية  مدى  لافالقاضي  إلى  ملائمة  ينظر 
أما الرقابة الرئاسية   مدى مطابقة ذلك التصرف لقواعد القانون، إلى بل ينظر  التصرف الذي قامت به الإدارة

   من ناحية المشروعية والملائمة. تنصب على قرارات المرؤوس
 شراف الإداري. عن رقابة الإ  ةيالإدار  الوصائية  ثالثا: تمييز الرقابة

الإشراف        المركزيةإن  بالسلطة  يرتبط  تباشرها    ،الإداري  التي  الإجراءات  من  مجموعة  السلطات  فهو 
وإنما حسن سير  القانون،  وحدة  تحقيق  ليس    ، الغرض منه  وعلى أعمالها  ية  المركزية على السلطات اللامركز 

  أو  ررة بنص قانونيقالمغير  قابة  ر تلك الإجراءات على التوجيه غير الملزم والوتشمل    ،وتنظيمها فق  االمر 
   من خلال مايلي:  وتختلف هذه الرقابة عن الرقابة الإدارية الوصائية ،  لائحي
تقوم   في كون هذه الأخيرة لاشراف الإداري  لإعن رقابة االإدارية    ، تختلف الرقابةمن حيث الأساس  -    

مبدأ حسن سير المرفق بصفة منتظمة  من مقتضيات    نطلاقاإوإنما يتم العمل بموجبها    ،على أساس قانوني
 ولية الجهات المركزية والمتصلة بذلك المبدأ.ؤ وفقا لمسومستمرة، 

في كونها رقابة غير ملزمة  شراف عن الرقابة الإدارية الوصائية  لإ، فتختلف رقابة امن حيث الطبيعة   -     
 3. الحال في الرقابة الإدارية الوصائيةمن حيث أدواتها عكس   لا من حيث أثارها ولا

 
 .52ص ،المرجع السابق لعربيي خديجة  1
 .53ص ،نفسهالمرجع  2
 .100ص  ، المرجع السابق،عادل بوعمران3
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الصور  -      حيث  عن  تختلف  ،  والاشكال  من  الإدارية  الإداري  الرقابة  الإشراف  الرقابة رقابة  فصور 
 مايلي:  والتي تتمثل في ، على خلاف رقابة الإشراف1و الهيئاتأالإدارية تكون على الأشخاص أو الاعمال 

 الزيارات الميدانية لأعضاء الجهات المركزية للوحدات المحلية. -        
 إصدار الدوريات المتضمنة للتوجيهات غير الملزمة.  -        

 .2الدورية التي من خلالها يتم تبادل الآراء والانشغالاتجتماعات الإ -        
 . الوصاية المدنيةتمييز الرقابة الإدارية الوصائية عن رابعا: 

وذلك لفقدانهم ومصالحهم    روضع لحماية القصقد    ،3أ مدنيصل ومنشأن مصطلح الوصاية المدنية من  إ    
  ت للدلالة على الرقابة الإدارية الجارية في الوحدا غير موفق  تعبير    تهوعليه فهو في حقيق  ،هلية  التصرفأ 

وكلأ  وذلك  ، مركزيةلاال الأمور  يصور  الأنها  أنه  ناقص  على  بالوصاية  القانون شبيهة  في  المعروفة  هلية 
 . 4الخاص 

ليس لفقدان  ما الوصاية الإدارية فتكون  أ،  ةهليالألناقصي  الخاص  تقرر في القانون  إن الوصاية المدنية        
 مستقل عن الشخص  قانوني   ذا الأخير يتمتع بوجودن هلأ الولاية(، )البلدية،للشخص اللامركزي هلية الأ

 للاهلية. االلامركزي فاقد ن الشخص أيمكن القول  ، إذ لا5م وهي الدولةالمعنوي الأ
هدف من الو   ،القاصر فهو ينوب عنه قانوناسم ولحساب  ايمارس الوصي في المجال المدني أعماله ب       

ومصال ماله  حماية  الوصاية  ه،  ح ذلك  يتولى  أما  الوصية  الإدارية  )الجهة  القانوني  جميع  النائب  مباشرة   )
 . المستقل وهذا بهدف حماية المال العام والمصلحة العامةسم الشخص المعنوي اعمال بالأ

إبرام التصرفات وهو الوصي الذي يتولى مباشرة  ن أمام شخص واحد يملك سلطة  ح في الوصاية المدنية ن    
أمام شخصان أما في الوصاية الإدارية فنكون    ،6في حدود المشروعية  إذا تمتوإنتاج آثارها القانونية    عمالالأ

 قانونيان مستقلان.

 
 . 671 ، ص1320، الجزائردار العلوم للنشر والتوزيع، النشاط، ، الاداري، التنظيم الإداري  القانون  ،بعلي  الصغير محمد 1
 .100المرجع السابق، ص عادل بوعمران،  2
 . 41 ، صالمرجع السابق ،شرح قانون الولاية ، عمار بو ضياف 3
 .167، ص رجع السابقالمالاداري،  ، القانون بعلي  الصغير محمد 4
 . 44ص ، المرجع السابق،لعريبيخديجة  5
 .98، 97ع السابق، صج ، المر بوعمران عادل 6



المفاهيمي والقانوني للرقابة الإدارية على البلدية في القانون الجزائري  الاطار الفصل الأول:  
 

16 
 

ماية المال  ح   و الوصاية الإدارية فه  الهدف من  ، أمارمال القاصالهدف من الوصاية المدنية هو حماية      
 . ، والمحليةالعام والمصلحة العامة

 .خصائص الرقابة الإدارية الثالث:الفرع 

حترام إسير المرافق العامة و مان حسن ، لضةالرقابة الإدارية تعد من أهم الآليات التي تعتمد عليها الإدار     
الإدارية ذات طبيعة  ، أولا الرقابة  ، سنقسم هذا لفرع إلى أجزاءدارية، ولمعرفة خصائص الرقابة الإالقانون 

وثانيا وخارجية  إدارية،  إستثنائية  رقابة  الإدارية  ورابعا الرقابة  لامركزية،  أشخاص  بوجود  إرتباطها  ورابعا   ،
 الإستقلالية. موافقتها لمبدأ المشروعية و 

  .رقابة ذات طبيعة إدارية الرقابة الإداريةلا: أو 
وذلك بموجب القرارات    ، الوزير(تمارسها سلطات إدارية )كالوالي و  رقابة إدارية خالصة،  تعد هذه الرقابة        

وتخضع   ،الإدارة أو بناء على طلب من ذوي الشأن  وتباشر الرقابة من تلقاء نفس  الإدارية الصادرة عنها 
لرقابة القضاء الإداري  ، كما تخضع  1درة عنها لكل أحكام القرارات الإدارية من حيث الأركان االص  القرارات  

 2. التعويضعن طريق دعوى الإلغاء أو دعوى 
الرقابة       تمارس  إداريةكما  قرارات  بواسطة  توافر    ،الإدارية  اللازمة  تستلزم  القانونية  والمقومات  الأركان 

 .3والهدف  جراءات: السبب، الاختصاص، المحل، الشكل، والإأي قرار إداري  لوجود
 .وخارجيةرقابة إستثنائية  الرقابة الإداريةثانيا: 

المشرع صراحة، وهذه إذا نص عليها    مارس إلا ت    فترض ولات   تثنائية فهي لاعد رقابة إست  الرقابة الإدارية      
 تحتاج   ا القانون، خلافا للسلطة الرئاسية التي تفترض ولاهالتي يقررقتتم إلا في الحدود وبالوسائل    الممارسة لا

طة الرئاسية،  لأعمال المرؤوسين للسساس في نظام المركزية الإدارية هو خضوع فالأقرها، إلى نص قانوني ي  
على  ا نص القانون ذأعمال هذه الهيئات للرقابة إلا إبينما الأساس في اللامركزية هو إستقلال وعدم خضوع 

ومنع الرقابة الشاملة    ،صر، مع تحديد حالات الرقابة على سبيل الح لمبينة فيهذلك صراحة وفي الحدود ا
  4. ممارسة هذه الرقابة قانون الحالات التي يمكن فيهاال أوالمطلقة، حيث يحدد 

 
 . 95، ص ، المرجع السابققانون الإدارة المحلية ،محمد الصغير بعلي 1
 . 36، المرجع السابق، صخديجة لعريبي 2
 ، 131ص ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، د س ،، الإدارة المحلية الجزائريةمحمد الصغير بعلي 3
 .، المرجع السابق، صخديجة لعريبي 4
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للامركزية الخاضعة هما السلطة انها تمارس بين شخصين معنويين مستقلين،  أورقابة خارجية بمعنى      
عن الجهة الخاضعة الشخص المعنوي الواحد، وإنما تكون مستقلة    تنشأعن  ، فهي لاللوصاية والسلطة الوصية

 1. رقابة داخلية دللرقابة، وهذا ما يميزها عن الرقابة الرئاسية التي تع
الجماعات المحلية مع إبقاء رقابة محدودة لضمان   ستقلاليةإالمشرع في حماية  هذا يعكس رغبة    -      

 .حترام القانون إ
 . مركزية لا خاص أش بوجود الرقابة الإدارية رتباطإثالثا: 

فهي ترتبط بالنظام الإداري اللامركزي وجودا  الوصاية الإدارية ركنا من أركان اللامركزية الإدارية تعتبر     
مواجهته  ارات الرقابية التي تمارس في  ر شخص معنوي يتمتع بكيان ذاتي مستقل فإن القوعدما، فمتى وجد  

 إذ    ، تتمتع بالشخصية المعنويةة والتي  تعتبر قرارات وصائية، بخلاف وحدات الجهاز الإداري غير المستقل
رتباط الوصاية باللامركزية الإدارية هو يميزها عن  ا، و تجاهها هي رقابة رئاسيةأن الرقابة التي تمارس من  

 ( من جهة، وعدم التركيز الإداري من جهة أخرى . اللامركزية السياسية )الفدرالية 
 دأ المشروعية والاستقلالية. رابعا: موافقة الرقابة الإدارية لمب

ملزمة أثناء ممارسة صلاحياتها بإحترام الهيئات اللامركزية  يتمثل، في أن    إن إحترام مبدأ المشروعية     
، كما على السلطات   لخروج على التنظيمات والقوانين المعمول بهاايجوز    لا  وضعها القانون، إذ    الحدود التي

ي  الالذي ي عد من الأهداف الأساسية للرقابة الإدارية وبالت  ، المشروعية  حترام مبدأاالمكلفة بالرقابة السهرعلى  
 .2سؤولة عن مراقبة اختراق القوانين من قبل الهيئات المحلية فهي الم

أن تحترم في ذلك أما بالنسبة لاحترام الاستقلالية، فيجب على الجهة الوصية عند إصدارها للقرارات      
هذا   ،أو الطعن القضائيكما يمكن أن تخضع تلك القرارات إلى الطعن الإداري    ،إستقلالية الهيئات المحلية

 الاستقلالية. يحقق نوع من 
 الإدارية.هداف وأهمية الرقابة أالمطلب الثاني: 

 تلك تعتبر وسيلة لتحقيق أهداف معينة، حيث تختلف تعد هدفا بحد ذاته وإنما  ن الرقابة الإدارية لاإ     

 
والعلوم السياسيةفي:    "،ررقابة الوصاية على الجماعات المحلية في الجزائ"  ،غيتاوي   عبد القادر   ،أبو داود طواهرية 1 العدد    ،مجلة القانون 

 . 162، ص2018، جانفي  رالجزائ ، رجامعة أحمد دارية، ادرا ، السابع
 . 40-39ص ص المرجع السابق، خديجة لعريبي،  2
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ا الظروف  حسب  دولةلالأهداف  كل  في  الجزائري  موجودة  المشرع  جعل  ولقد  الرقابة  ،  نظام  البلدية  لجهاز 
 .تحقيق مجموعة من الأهدافؤسساتها والهدف من ذلك مو الإدارية على غرار مختلف هياكل الدولة 

فهي  ،فرادوحماية حقوق وحريات الأ ،كما لها أهمية كبيرة في الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة    
 الإدارة،  أداة لضمان الشفافية، والنزاهة داخل 

خاصة في ظل التطورات    الإدارية تكيسي طابعا بالغ الأهمية،الرقابة    فإن دارسة أهداف وأهمية  عليه،و    
   .التي يشهدها التنظيم الإداري 

نعالج فيه  س الأولالفرع  ،لى فرعينإالمطلب هذا قسيم ت أن يمكن ولدراسة أهداف وأهمية الرقابة الإدارية،    
 . أهمية الرقابة الإداريةنعالج فيه س الثانيالفرع و  ،لرقابة الإدارية اأهداف 

 داف الرقابة الإدارية.أه الفرع الأول:
ضرورية         الإدارية  الرقابة  النواحيدهلتحقيق الأإن  جميع  من  الدولة  سياسة  المرجوة في   ،المالية  اف 

 ونذكر منها مايلي:غيرها  و  ،الاجتماعيةو  ،والاقتصادية
 .داريةللرقابة الإ  داريةالإ هداف الأ أولا: 

المصلحة العامة بمعنها الواسع، الذي لى تحقيقه هي حماية  إإن الهدف العام الذي تهدف الرقابة الإدارية      
وبالتالي فالرقابة الإدارية هدفها   ،يشمل مصلحة الدولة والأشخاص اللامركزية المحلية والإقليمية والمواطنين

 .المواطن ة، ومصلح ينالمحلي اصخ شمصلحة الدولة، ومصلحة الأ 1ضمان الحماية لكل من 
جهاز من  حماية وحدة الدولة باعتبار الإدارة المحلية    في  ريةادالدولة فتتمثل الأهداف الإة  ح أما مصل     

 . أثر الدولة، وبالتالي تكون حركة هذا الجهاز ضمن أجهزة الحكومة المركزية 
حمايتهم من مواجهة ممثليهم القائمين فتعمل الرقابة الإدارية على  أما حماية الأشخاص المحلية ذاتها       

عند حدوث تجاوزات   أوعن حماية مصالح وأموال الأشخاص المحلية  عجزهم  في  أو    ،همالهمإ في حالة  عليهم  
 .عن تأدية مهامهم نحوهم وفق القانون تضر بهم من جانب ممثليهم أو انحرافهم 

 
 .41-40ص نفسه،المرجع  ، خديجة لعريبي 1
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من خلال إلزام المنتخبين التقيد   ضمان المشروعية في سير المهام،ذا  الأهداف الإدارية تنصب على  إ     
الأداء، بإبعادهم عن الجوانب السلبية ، مع تحفيز المنخبين على حسن سير  بالقوانين والأنظمة المعمول بها

 .1التي يواجههم طوال العهدة الانتخابية 
    .داريةللرقابة الإ  ماليةال هدافالأ ا: انيث

إستقلال        هو  إن  المركزية  السلطة  عن  المحلية  الشخصية الهيئات  الهيئات  هذه  لمنح  طبيعية  نتيجة 
 ستقلال المالي عن السلطة المركزية.وبالتالي تمتعها بالا ،2المعنوية 

و الذمة المالية المستقلة وذلك بموجب المادة الأولى المشرع الجزائري للبلدية بالشخصية المعنوية    إعترف     
وتتمتع بالشخصية المعنوية    هي الجماعة الإقليمية  القاعدية للدولة،البلدية جاء فيها: "البلدية    من القانون 

في    ،لية المتمثلةاالم  غير مطلق حيث يخضع لرقابة  هذا الإستقلاللكن    ،3....." والذمة المالية المستقلة  
الإعانات المالية تقديم  وأيضا    ،سراف وتبديد المالمن الإومراقبة للوحدات المحلية  مراجعة الأعمال المالية  

 .4زها المالي كوتتفاوت الهيئات المحلية في مر  مواردها المالية،، لكن لكل وحدة ة كيفية إنفاقهاومراقب
لية وهذا الامر ينعكس على الجهات المحلية وخاصة البلدية تختلف في مواردها الما  حيث نجد أن       

  ، فيما بينها لسد العجز في الميزانيةفإن تدخل السلطة العليا لتحقيق المساواة  الخدمات التي تؤديها وبالتالي  
نفاق إطات المحلية وضبط التجاوزات الناتجة عن  لوتوجيه السوبالمقابل تعمل السلطات المركزية على مراقبة  

 .الأموال
 . الفرع الثاني: أهمية الرقابة الإدارية

على        الإدارية  الوصاية  وجود  فرض  دور إن  له  البلدية  خاصة  المحلية  المستوى    اكبير   االهيئات  على 
ها في مختلف القطاعات، واتساع مجالات تدخل  ،أهمية الوصاية مع تطور دور الدولة  تتجلث  ، حيالعملي

 .من العاملى الحفاظ على الأع صرقت ت الرقابةكان ما بعد

 
المنتخبين المحليين في قانوني البلدية  ،  شنةجيدور حاج بشير، عبد الحميد   1 مجلة "،  07-12والولاية  10-11"الرقابة الإدارية على  في: 

،  01العدد ،16المجلد ،، الجزائر، مخبر السياحة، الإقليم والمؤسسات، جامعة غردايةكلية الحقوق والعلوم السياسيةالواحات للبحوث والدراسات، 
 . 762ص ، 2023

 25ص ، المرجع السابق ، خديجة لعريبي 2
 المتضمن قانون البلدية. 10- 11قانون رقم  3
 . 25المرجع السابق، ص ، خديجة لعريبي 4



المفاهيمي والقانوني للرقابة الإدارية على البلدية في القانون الجزائري  الاطار الفصل الأول:  
 

20 
 

عن    )البلدية (نحراف الهيئات المحلية  إمن  د  الوصاية هو ضرورة الح إن مايعزز وجوب فرض رقابة      
عمله ، وتحفيزه من خلال إبراز الجوانب الإيجابية في  مما يرفع من كفاءة الجهاز الإداري السياسة العامة،  

وبالتالي فإن دور الوصاية الإدارية تحول من ذلك الدور الوقائي إلى الدور  ليشمل سبل التصحيح والتفوق  
 . 1العلاجي

أنها  ز  ر تبحيث         في  الإدارية  الرقابة  التدخل  تأهمية  من  المركزية  السلطة  الوحدات مكن  شؤون  في 
، وتساعد السلطة المركزية في التحقق 2القانونية ؤدي الخدمة بكفاءة وفعالية وفق المنظومة  تالمحلية، لجعلها 

 .3في البرنامج الوطني من مدى سير الأعمال في الواقع وفق ماهو مطروح 
 الجهات المختصة بالرقابة. المبحث الثاني: الأساس القانوني للرقابة الإدارية و 

وتحقيق على البلدية في إطار قانوني يهدف إلى ضمان احترام مبدأ المشروعية  الإدارية  تمارس الرقابة       
لم يترك المشرع الجزائري نشاط البلدية مطلقا التوازن بين استقلالية الجماعات المحلية ووحدة الدولة، حيث  

بمجموعة   أحاطه  بل  قيد،  المكلدون  والجهات  الرقابة  هذه  أساس  تحدد  التي  القانونية  النصوص  فة من 
 بممارستها.  

ثم من مبدأ اللامركزية وربطها برقابة الدولة،  الذي كرس    ، ستورإن النظام الرقابي يستمد أساسه من الد    
النصوص التنظيمية، كما أسند المشرع الجزائري القوانين التشريعية وعلى رأسها قانون البلدية، إضافة إلى  

والوالي، إلى جانب هيئات آخرى  هذه الرقابة إلى عدة جهات إدارية، وعلى رأسها وزير الداخلية  مهمة ممارسة  
 .القانون اختصاصها الذي سطره  تتدخل في حدود 

الج الأساس القانوني للرقابة  ،المطلب الأول يعيقتضي تقسيمه إلى مطلبيندراسة هذا المبحث  وعليه، فإن     
 ، والمطلب الثاني نعالج فيه الجهات المختصة بالرقابة الإدارية على البلدية. الإدارية على البلدية

 على البلدية. دارية الإ : الأساس القانوني للرقابة لمطلب الأولا
المشروعية وحسن سير أ  احترام مبدضمان  ل  أساسية تهدف   آلية قانونية  تعد الرقابة الإدارية على البلدية      

البلدية   تمتع  رغم  المحلية،  العامة  الجزالإباالمرافق  المشرع  نظم  وقد  خلال  ئستقلالية،  من  الرقابة  هذه  ري 
الجهات المختصة سها الدستور وقانون البلدية، محددا في ذلك  أقانونية، وعلى ر مجموعة من النصوص ال 

 
  .127صالمرجع السابق،  ،غيتاوي عبد القادر  ،ابوداود طواهرية 1
 .762ص، المرجع السابق، جيدور حاج بشير، عبد الحميد شنة 2
 .762المرجع نفسه، ص  3
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وصور  البلدية،  على  الإدارية  هذا    ،هابالرقابة  نقسم  أن  يمكن  الأ،  فروع  ثلاثةإلى  المطلب  وعليه   ولالفرع 
 للرقابة الإدارية. عييالأساس التشر  يثانالفرع الي للرقابة الإدارية،ور الأساس الدست

  الإدارية.للرقابة  الأساس الدستوري ول: الفرع الأ 
المشروعية وسيادة القانون، ذلك   حترام مبدأإالرقابة الإدارية على الإدارة المحلية دورا مهما في  تلعب        

، ولقد عرفت بأ، ومن ثم تجنبها وتفاديها في الوقت المناسأن النظام الرقابي يعمل على تحسس مواطن الخط
لكنها لم تنص على صراحة ،  بلديةمنها ال  و  الإدارة العامة  ى الرقابة الإدارية عل  يةدساتير الجزائر المختلف  

مشروعية ومدى    ،وتطبيق القانون   ،عامةالمصلحة  النها تنصب حول  أ  لاإ  ،الرقابة الإدارية كمصطلح  على
    . التي تقوم بها الاعمال
دستور          وظيفة    1976إن  الرقابة  من  جعل  )الوظيفة قد  الأساسية  الأخرى  الوظائف  بجانب  متميزة 

على التنظيم الإداري للدولة    وما يليها  36تضمنت المادة    حيث  ،1التنفيدية، التشريعية ـ القضائية .....إلخ(
يقة مباشرة في ر كانت الرقابة على الإدارة رقابة سياسية تمارس بطفقد    1989أما دستور  ةالمحليت  والجماعا  

لكن لم تنص صراحة   زفائالحزب ال  عوتكييف الأنشطة العامة مع برنامج ومشرو   نظام الحزب الواحد،ظل  
دستور    أما   ،وقد اعترف بالاستقلال النسبي للجماعات المحلية، أي خضوعها لرقابة الدولةعل الرقابة الإدارية  

لمواد  ا  )وخص في الفصل الأول الرقابة  ستشارية  في الباب الثالث الرقابة والمؤسسات الإقد خصص    1996
، حيث  الإدارية  على الرقابة  انص 20203  ودستور  2016ن تعديل  دستورأكما    .2( 170الى      159من  

. البلدية هي الجماعة  على:" الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية  2020دستور  من   15نصت المادة  
المواطنين   على: يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة  16كما نصت المادة    ".القاعدية

الجماعات المحلية لرقابة الدولة في اطار   نصت على:"تخضع  17، المادة  في تسيير الشؤون العمومية."
 ."القانون 

لكنها نصت  ،يتضح مما سبق أن الدساتير الجزائرية لم تنص صراحة على الرقابة الإدارية كمصطلح      
يظل مقيد باحترام القوانين   أنها لا تتمتع بالاستقلال المطلق بلعلى أن البلدية هي الجماعة الإقليمية للدولة و 

 
 . 183، القانون الإداري، المرجع السابق، الصغيرمحمد بعلي   1
مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيدي مع الدستور، وفي  جهرة الرقابة أستورية و دالمؤسسات ال": على 162المادة حيث نصت   2

بموجب المرسوم الرئاسي  الصادر    ،1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  "  ،المادية والأموال العموميةظروف استخدام الوسائل  

 . 08/12/1996: الصادرة بتاريخ 76، ج ر،عدد 07/12/1996الصادر بتاريخ:  438-96رقم 
/ المتعلق   2020ديسمبر    30المؤرخ في    442-20دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   3

 .2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82رقم   ،، ج ربإصدار التعديل الدستوري 
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تحقيق مبدأ التوازن بين  لك بهدف ذابة الوصائية للدولة، و قللر وهو مايبرر خضوع البلدية لرقابة ات، والتنظيم
  اللامركزية ووحدة الدولة.

  .للرقابة الادارية الأساس التشريعي :الفرع الثاني
و تطبيقا لمبدأ المشروعية جعل للرقابة المال العام والمصلحة العامة  إن المشرع الجزائري وحفظا على       

، حيث أولى تنظيم الرقابة الإدارية من خلال جملة من القوانين وعلى رأسها قانون  نصوص قانونية وتنظيمية
 : لولايةاون البلدية وقان

  .الولايةو  البلدية يقانون لا:أو 
  1967لسنة  وفي عدة قوانين فنجدها في قانون البلدية    ،في الجزائر عدة مرحلعرفت الرقابة الإدارية       

خلال   الواحدوكان  الحزب  اتجه    ،حكم  الأسلوب  فقد  هذا  تطبيق  إلى  لكن المشرع  الفرنسي  بالمشرع  متأثرا 
 1990  البلدية والولاية في سنة  جاء قانون  1989دية الحزبية في الجزائر وتبنيها في دستور وبظهور التعد

تتعلق بمداولات المجلس   65لى  إ  56  نص على الرقابة الإدارية في المواد  10-11كما أن قانون البلدية  
البلدي   المادة  الشعبي  يليها43102،والمادة   1001وكذلك  المجلس   49لى  إ  46المادة    ،وما  بحل  تتعلق 
   .وإجراءات الحل

الولاية       قانون  نص  الوالي  2كما  أن  البلدية  على  على  الإدارية  الوصاية  بعض يمارس  على  الرقابة 
 القيام المجلس بهمامه، بهدف ضمان استمرار المرفق العام.في حالة عدم رقابة الحلول كذلك  ،المداولات
 . نصوص التنظيميةلاثانيا: 

قرار الوالي ووزير الداخلية مثل  التي تصدرها الجهات الوصية    والمناشير،  والقرارات  ،المراسيم التنفيدية   
، مثل المراسيم التنفيذية التي تحدد إجراءات المصادقة على المداولات   الإداري لغاء والتوجيه  حول المصادقة والإ

 إرسال القرارات. وكيفية 
 . البلديةعلى  الجهات المختصة بالرقابة الإداريةالثاني:  المطلب

سواء من طرف جهات  تمارس الرقابة الإدارية على المجالس المحلية ومنها المجلس الشعبي البلدي         
  .وهي الوالي أو جهات غير ممركزة المكلف بالداخلية الوزيرتتمثل في مركزية 

 
 ، المتصمن قانون البلدية. 10-11قانون 1
 قانون الولاية. ، المتضمن 07-12قانون   2
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ت النشاط الإداري، أصبح من الضروري التخفيف نظرا لتعدد إختصاصات السلطة المركزية وإتساع مجالا   
  ذلك من خلال تفويض بعض سلطات رقابة الوصاية إلى ممثلي الدولة لو من العبء على الإدارة المركزية  

 ، وكذلك رئيس الدائرة.ويعد الوالي أهم سلطة في هذه الرقابة ،1المحليين 
                                                                              .لرقابة الإدارية على البلديةاصلاحية   التي لها للامركزيةاجهات ال :الفرع الأول

اللامبر  تع ت      المراكز  ركزيةالجهات  أهم   الدولة،  من  في  في ممارسة    القانونية  بالاستقلال  تتمتع  حيث 
الإدارية بين المركزية وهيئات ووحدات  إداري يقوم على توزيع السلطات والوظائف ، فهي نظام ختصاصاتهاإ

أخرى   المركزية، إدارية  الإدارة  عن  قانونا  مستقلة  أومصلحية  مهمة   2إقليمية  باختصاصات  القانون  خصها 
 تحت سلطة الوالي.إضافة إلى رئيس الدائرة الذي يعمل  على البلدية،الإداريةخاصة في مجال الرقابة 

 .على البلدية الإدارية رقابةللي كجهة الوالأولا: 
بارزة  ة في الدولة، إذ يعتبر من الموظفين السامين  ممكانة جد ها للوالي        على في الدولة، فله مكانة 

 .وعزله طبقا لقاعدة توازي الاشكالالصعيد الولائي، لذا نص الدستور صراحة على تعيينه 
  منه:   92حسب المادة  و   09  -90لاسيما القانون    حسب النصوص القانونية المتعلقة به ون الوالي  أحيث     

يعتبر الوالي سلطة إدارية وسلطة سياسية في في مستوى الولاية"، الدولة ومنذوب الحكومة  "الوالي هو ممثل
تتمثل في كونه ممثل    ،3فهو يشكل السلطة الأساسية في الولاية، يتمتع بصلاحيات هامة جدا نفس الوقت.  

حيث نصت ويتم تعيين الوالي من طرف رئيس الجمهورية    .للدولة من جهة ومن جهة أخرى ممثل للولاية
 "،:.....الولاةالوظائف والمهام التالية  يعين رئيس الجمهورية في  :على مايلي   1996  من دستور  78المادة  

للولاية حيث    الإداري     ويعتبر الرئيس  ،034-06الأمر  للقانون الأساسي للوظيف العمومي  ويخضع الوالي  
تنص على   09- 90         الولاية  من قانون    106فالمادة    ، اويسهر على حسن تسييرهيشرف على إدارتها  

وقرارات الإدارة السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي  أن: للولاية إدارة توضع تحت  
   ".يتولى الوالي التنسيق العام للإدارة ،الحكومة

 
   .135ص  ،11/2520/ 06تاريخ النشر     ،02العدد  ،12المجلد  ،  مجلة الدراسات الحقوقيةفي:    "،الوصائية على البلديةالرقابة  "  ،بشير بن عابد 1
 . 113ص ،2026، رشنل علا المدخل والتنظيم، دار ،الجزء الأول دروس القانون الإداري، ،جمال قروف 2
   .90ص دار المجدد للنشر والتوزيع،  الأولى،ة الطبع، الأساسي في القانون الإداري، ناصر لباد 3
 . 2006يوليو  16بتاريخ  46رقم ، ج ر ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،2006يوليو  15المؤرخ في  03- 06الامر 4
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،  ذوبا عن الحكومةمنعلى المجلس الشعبي البلدي بإعتباره ممثلا للدولة و   يمارس الوالي الرقابة الوصائية       
وحماية حقوق المواطنين   ،1مين ا، والحفاظ على النظام والأمن الع وذلك بالسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات

أعمالا وهيئة وأعضاء وفقا لقانون البلدية ويمارس الوالي هذه الرقابة على المجلس الشعبي البلدي   ،وحرياتهم
11-10 . 

خصوصا في ممارسته رقابة الوصاية على مداولات    الوزير على المستوى المحلي،جسد الوالي سلطة  ي       
البلدي، الشعبي  بصلاحي  المجلس  يتمتع  إيقاف  فهو  أو  إلغاء  المجلس    تنفيذة  هذا  قرارات  حال بعض  في 

 2تعارضها مع القانون أو النظام العام.
،  على صلاحيات، للوالي وهي تمثيل الدولة  123إلى    110في المواد من   073-21ن الولاية  قانو ونص      

ومراقبة أعمال المصالح غير  كما يقوم الوالي بتنشيط    ،4تنفيذ القوانين والتنظيمات، والضبط الإداري والقضائي
من نفس القانون أتناء   112، ويسهر الوالي طبقا للمادة من نفس القانون  110للدولة حسب المادة  كزةر المم

 .5اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ممارسة مهامه وفي حدود
داولات المتعلقة مال  ذفتن  الميزانية فلا من خلال المصادقة على  يراقب الوالي عمل المجلس الشعبي البلدي      

   .من قانون البلدية 566من الوالي طبقا للمادة  بالميزانية والحسابات إلا بعد المصادقة عليها
 رئيس الدائرة.  ثانيا:

رئيس الدائرة من بين        أعوان الإدارة غير الممركزة الذين يمارسون الرقابة الوصائية بتفويض من  يعد 
الرئاسية،الوالي   سلطته  ي  وتحت  التي  الدوائر  في  لاسيما  رقابية  مهام  إليه  تسند  سكانها   قل حيث    عدد 

  ومتابعة تنفيذها،مهامه المصادقة على بعض مداولات المجلس الشعبي البلدي  ومن أهم  ،  7نسمة   50000عن
  ، نفسهاوالحسابات الخاصة بالبلديات والهيئات البلدية المشتركة في البلديات التابعة للدائرة  الميزانيات    منها 

 
في الحقوق فرع قانون الدولة والمؤسسات  ، تدعيم مكانة الوالي من خلال النصوص المنظمة للإدارة المحلية، مذكرة ماجستير  فاروق بومعزة 1

 . 170ص ،2013-2012، 1رئكلية الحقوق ، جامعة الجزا العمومية، 
بن عاشور 2 البلدية،  بشير  على  الوصائية  الحقوقية،    مجلةفي:    "،الرقابة  ليابس،  ،02العدد  ،12المجلد  الدراسات  الجيلالي  سيدي   جامعة 

 . 136-135ص ص  ، 2025/ 11 /06، تاريخ النشر  2025 رأكتوب  ،بلعباس
 المتضمن قانون الولاية.  ،07-12قانون  3
 .186، ص المرجع السابقجمال قروف،  4
 .187ص ، المرجع نفسه 5
 . 10- 11من قانون  56المادة  6
  .136ص المرجع السابق،، بشير بن عاشور 7



المفاهيمي والقانوني للرقابة الإدارية على البلدية في القانون الجزائري  الاطار الفصل الأول:  
 

25 
 

مدتها  الاوشروط   لاتتعدى  التي  العمومية  سنوات  09يجار  والصفقات  والمناقصات  للخدمة ،  المخصصة 
 . 1في أطار إحترام مبدأالمشروعية وسيادة القانون وتمارس هذه الرقابة  ،....العمومية

                                                                         المركزية. الإدارية الرقابة : جهاتالفرع الثاني
ا    هي    لادارةتعتبر  عام،  ج المركزية  كأصل  الإدارية  الوصاية  بالمركزية  هة  حصر  ويقصد  بأنها  الإدارية 

أخرى الوظيفة   إدارية  سلطات  وجود  دون  وحدها  التنفيذية  السلطة  أيدي  في  وكثف  مطلق  بشكل    الإدارية 
دون إستقلال  المركزية نسبية وذلك بالتفويض في بعض الأحيان    أصبحت هذه  تلكن مع الوق2ةعنها،مستقل

النظام العام   وتمارس الهيئات المركزية رقابتها الإدارية  الجهات المحلية ومنها البلدية بهدف ضمان  ،قانوني
المر  سير  حسن  العاماوتحقيق  الرقابة  فق  وتباشرهذه  ما  ة،  عليابفضل  سلطة  من  رئيس  تشمل  و   ،تملكه 

 . ، والوزراءالوزيرالاولو  ،الجمهورية
 ة. ـــــرئيس الجمهوري: أولا 

يتمتع   ،3بالإدارة العليا للسلطة التنفيذية إن تواجد رئيس الجمهورية في قمة الهرم الإداري، وكونه مكلف      
،  سلطة التعيين والعزل في الوظائف الإدارية  منهاخاصة منها الإدارية  بمهام واسعة ومتعددة  رئيس الجمهورية  

ا السلطة التشريعية، فتكون القرارات  حيث يصدر قواعد قانونية عامة ومجرة لاتختلف عن القوانين التي تصدره
 .، الهدف منها المحافظة علي أمن الدولة وسلامة الشعبذات طابع تنظيمي في شكل مراسيم رئاسية

 إختصاصات واسعة تشمل عدة مجالات من بينها: س رئيس الجهورية في هذا الإطار ويمار 
 دارية:الإ  هاختصاصات-1

النظام         في  العليا  الإدارية  السلطة  الجمهورية  ريئس  المراسيم يعد  إصدار  صلاحية  ويملك  الجزائري، 
حيث يعد التعيين من    ،4لبلاد، وهي نافذة على جميع المستويات الإدارية في ااسم الدولةبوالقرارات الإدارية  

، التي تنص على التعيين  2020دستور  من  92الحصرية لرئيس الجمهورية، فحسب المادة  الإختصاصات  
واللوائخ لتنفيذ القوانين،   الوظائف العليا في الدولة، كما أن له صلاحيات واسعة في إصدار المراسيم  في  

 
مجلة " في:  ،الدائرة بالبلديةالوصاية الإدارية في الجماعات المحلية بين النصوص القانونية والابعاد السياسية علاقة  "،  عبد السلام غبد اللاوي  1

والسياسية،الأستاذ الباحث للدراسات   القومي    القانونية  الآمن  مخبر  مليانة،  خميس    ن جوا  ،01العدد  ،  09  المجلد  الجزائر،  الجزائري،جامعة 
 . 170ص ،2024

 .102، ص، المرجع السابقمال قروفج 2
 . 69ص ، المرجع السابق،خديجة لعريبي 3
 . 133ص ،، المرجع السابقبشير بن عابد 4
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من  91وتدخل أيضا ضمن المجال التشريعي حسب المادة  وإنشاء الهياكل الإدارية وتحديد اختصاصاتها،  
له اتخاذ   بصلاحيات في مجال الضبط الإداري، إذ يخوليضا  ، ويتمتع رئيس الجمهورية أ2020  دستور

بما يتوافق    وأيضا على المستوى المحلي،  ى الوطني،الإجراءات الضرورية لضمان الأمن العام على المستو 
 .1مع متطلبات النظام العام

 :ى الإقليميعلى المستو  هاصاتصختإ-2
، بتعيين الولاة وعزلهم طبقا لقاعدة توازي 2020من دستور    92يختص رئيس الجمهورية بموجب المادة       
ؤساء دواوين الولاة، وغيرهم. كما له صلاحية ، كما يعين رئيس الجمهوري أيضا رؤساء الدوائر و شكالالأ

،  المركزية على الجماعات المحليةالرقابة الإدارية    فهذا يعتبر صورة من صورحل المجالس الشعبية المحلية،  
من القانون   35وفقا للمادة    ،على تقرير يقدمه الوزير المكلف بالداخلية  بناءيتم بموجب مرسوم رئاسي    إذ

رئاسية ت حدد كيفية تطبيق ، كما يمارس سلطته التنظيمية من خلال غصدار مراسيم  المتعلق بالبلدية  11-10
من قانون البلدية   137/2ما في المادة  انونية الواردة في قانوني البلدية والولاية، مثل  بعض النصوص الق

 2. تنظيمها و التي تحيل إلى التنظيم في ما يتعلق بإنشاء المؤسسات العمومية البلدية 
سبق     مما  ريئس  ،نستنتج  ي  مالج   أن  مباشرةهورية  غير  بطريقة  الإدارية  الرقابة  المجالس    ،مارس  كحل 

، أن تدخله يكون في الحالات في بعض الحالات بناء على اقتراح الوزير الأول )رئيس الحكومة(المنتخبة  
 الاستثنائية. 

 .الوزير الاول ثانيا:
الأوليعد        الحالة)الوزير  حسب  الحكومة  رئيس  المركزي   (أو  الإداري  النظام  في  الفاعلين  أبرز    ، من 

ه كرس مبدأالجماعات  فإن 3ستور من الد  18و  17و15فحسب المواد    ،الوصائية على البلدية  الرقابة   يمارس
القانون وحسن سير المرافق العامة لضمان احترام    الاول  حيث يتدخل الوزير   ،الإقليمية ورقابة الدولة عليها

الرق هذه  وتظهر  البلدية،  وخاصة  للبلديات، المحليه  والمناشير  التعليمات  توجيه  في  سلطاته  خلال  من  ابة 
 تخاذاه الاستثنائية كإقتراح حل المجلس الشعبي البلدي أو  لى صلاحياتإبعة نشاطها الإداري، إضافة  ومتا

المح  المنتخبين  ضد  تأديبية  بالقانون  إجراءات  الجسيم  الاخلال  حالات  في  الهيئة ليين  سير  تعطل  أو 
على التوازن بين مبدأاستقلالية الجماعات المحلية ومقتضيات  من إطار الحفاظ  ضالبلدية.وتندرج هذه الرقابة  

 
 .133  السابق، المرجع بشير بن عابد 1
 .134، 133ص ص ،نفسهالمرجع  2
 . 1996لدستور المعدل والمتمم، ،2020ور تدس 3
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صب،كما يمكن  الرقابة الإدارية في سلطة التعيين لأنه يقترح التعيينات في بعض المنا، وتظهر  وحدة الدولة
من الصلاحيات، بجملة  من دستور    104و  3فقرة    92وذلك طبقا للمادتين    أن يفوضه رئيس الجمهورية 

درة  فيكلف بتنفيذ النصوص القانونية الصا ،صلاحياته في مجال التنظيم في حدود القانون  تمتد  . كما2020
 .1واللوائح التنظيمية الصادرة عن رئيس الجمهورية على البرلمان 

 . الداخليةير وز  -ثالثا
وهي وزارة أساسية    ،2الداخلية والجماعات المحلية   ةر اوز لرقابة  لتخضع الجماعات المحلية خاصة البلدية        

 .اتفي مجال الرقابة الوصائية على البلدي
سلطة التدخل في وضعية رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث منح المشرع الجزائري لوزير الداخلية        

بالواجبات، وذلك    حالات محددة قانونا، خاصة عند ارتكابه أخطاء جسيمة أوالاخلاليمكن توقيفه أوإقالته في  
جيهية من خلال و الداخلية رقابة يمارس وزير  ي  إضافة إلى ذلك    ،3قانون البلدية  44و  43استنادا إلى المولد  

التعليمات الإداري   ،إصدار  العمل  توحيد  إلى  تهدف  التي  للنصوص    ،والمناشير  السليم  التطبيق  وضمان 
   عبر مختلف البلديات. القانونية

تابع  يكما    ،اقتراح حل المجلس الشعبي البلديعن طرق  الرقابة الإدارية  وزير الداخلية    أيضا  مارسي  و       
، بناء على تقرير من  سهر على التنظيم الإداري والإقليمييس الشعبية البلدية، و رؤساء البلدية والمجال  نشاط  

  .تقارير لوزارة الداخلية التي تقوم بالتحقيق والمراقبة وإعداد مة اطرف الوالي أو عن طريق المفتشية الع
بالداخلية         المكلف  الوزير  إلى  الإدارية  الرقابة  دور  يستند  الموادكما  خاصة  الدستور  أحكام   إلى 
دستور   17و16و15 ا  42020من  الجماعات  تنظيم  على  تنص  لرقابة  حلية  لموالتي  وخضوعها  الإقليمية 

 . الدولة
الحسن للمرافق العمومية    وزير الداخلية تعد وسيلة قانونية تهدف إلى ضمان السيروعليه، فإن رقابة      

 وحماية المصلحة العامة.  المحلية
 
 

 
 .134ص المرجع السابق،، بشير بن عابد 1
 .135، نفسهالمرجع  2
 المتضمن قانون البلدية. 10-11قانون  3
 . 1996، المعدل لدستور 2020دستور  4
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 الأول. خلاصة الفصل 

تهدف إلى ضمان احترام مبدأ المشروعية وحسن الرقابة الإدارية علي البلدية آلية قانونية أساسية    تعتبر       
المحلية الشؤون  البلدية  ىوعل  تسيير  هذه  حيث    ،رأسها  غير   الإدارية    الرقابةتتميز  لها    هاعن  كونها  في 

 . واستثنائية وخارجيةتتمثل في كونها رقابة إدارية ف ،تميزها عنهم خصائص 
 جهات ، و الداخليةب المكلف وزيرالوعلى رأسها  المركزية  من طرف الجهات الوصية  تكون هذه الرقابة       

 ،والذي يكون هو أيضا بمثابة الرئيس في إقليم ولايته الجمهوريةتتمثل في الوالي الذي يعينه رئيس لامركزية 
أعمال    وذلك متابعة  خلال  على  من  يمارسها  التي  الرقابة  وكذلك  البلدية   عن  البلديةأالصادرة     ، شخاص 

 للقوانين والتنظيمات. ة أعمالهم والتأكد من مطابق
كون  تو  نستنتج أن الجهة التي تمارس الرقابة الإدارية على البلدية هي الوزير المكلف بالداخلية والوالي       

  النحددة لها. النصوص القانونيةضمن الرقابة 
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الرقابة    البلدية    الإدارية تتجسد  مظاهفي  على  تهدفرعدة  مجملها    ،  لى  إفي 
وحسن  اضمان   القانون  العامةحترام  المرافق  ما    ،تسيير  وفق  الوصية  السلطة  وتمارسها 

ن البلدية تتمتع  من أ  فبرغم،  المعدل والمتمم011-11نون البلدية  اق، خاصة  يحدده القانون 
رقابة لل أن المشرع الجزائري أخضعها  إلا  ،والإداري المالي    ستقلالالاشخصية المعنوية و لبا

 . ووزير الداخليةالوالي  ةخاص ،من طرف السلطات المركزية الوصائية
البلدية عدة صور ية علالرقابة الإدار   ذوتتخ  الرقابة  ى  ، فتشمل  تتنوع بحسب محل 

ون  كتو   ،لدية ذاتهابلرقابة على الهيئة الوا  ،عمالابة على الأقالر و   ،صخاشالرقابة على الأ
هذه الرقابة  كما تتجسد  ،ةما لاحقإو  ،على العضوية في المجلس سابقةدارية الإ تلك الرقابة 

ند لسلطة الوصية للتدخل علالتي خولها المشرع  القانونية  من خلال جملة من الإجراءات  
  .المعمول بها  ظيماتنالتو  ،واللوائح ،مخالفة القانون 

لى  إه  د من تقسيملاب  ،هذا الفصل  في  على البلدية  يةدار الإعرفة صور الرقابة  لمو 
والذي   ، البلديةى  عل  لعضويةا  الإداريةالرقابة    صور  ،الأولالمبحث    سنعالج في  ،مبحثين 

إلى   ينقسم  المطلب  ينلبمطبدوره  السابقة على  تضمن ي  الأول،  البلدية،    الرقابة  أشخاص 
 .شخاص البلديةالرقابة اللاحقة على أسندرس فيه  ،لثانياوالمطلب 
الثان  أما  الرقابة    فيه  سنعالج  ،يالمبحث  البلدية  الموضوعية  الإداريةصور   على 

الرقابة السابقة    يعالج  الأولالمطلب    ،م إلى مطلبينس ينقه  بدور ، والذي  يود الواردة عليهاوالق
البلديةع أعمال  البلديةو   ،لى  أعمال  على  اللاحقة  الثانيو ،  الرقابة  في  المطلب    ه سنعالج 

  على البلدية. الإداريةعلى الرقابة  ممارسةود الالقي
 
 
 
 
 

 

 
 . من قانون البلديةضالمت ،10-11 قانون  1
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 . لديةعلى البالعضوية  الإدارية الرقابةصور  :ولحث ال مبلا
بحيث  الأشخاص    ة التي تنصب علىقابالر   ، بأنها  العضويةى  لع  رية الإداتعرف الرقابة     

انضباطهضت بوظائفهم  من  والتزامهم  القانون م  لهم  كرسها  في   اأيض  لتتمثو ،  الذي 
ئري رع الجزاش ، ولقد وضع المبي البلدية على نزاهة وشفافية عمل المجلس الشعظالمحاف

، عضويةلى السابقة عشروط  ا  فمنه  ،1وضوابط لممارسة مهامهمعلى هذا الأساس شروط  
تخص البلديكما    الأعضاءجميع    والتي  الشعبي  المجلس  رئيس  الرقابة  ومنها    ،تخص 

 ص. شخاعلى الأقة لاح ال
المبحث  الأساسهذا    على    فيه    ول : الأساسينألى مطلبين  إ  يمكن تقسيم هذا  سنعالج 

حقة الرقابة اللانعالج فيه س: والمطلب الثاني ،شخاص البلديةلى أالسابقة ع داريةلإاالرقابة 
 ية. شخاص البلدعلى أ
 .البلدية شخاصأالسابقة على  يةدار الإ : الرقابة ولل اب المطل

وذلك قبل مباشرة    ،الأشخاص  علىة  السابق  الإداريةقابتها  ية ر الوص  ةطمارس السلت        
والهالإداريةامهم  مه التحقم  دف،  هو  الرقابة  تلك  القان  الشروط  توافر  مدى  من  نونية  ق 
شروعية  أ الممبد  الي تحقيق احترامتلابو ،  سؤوليةلتولي الم  م وكفاءتهممان أهليتهوض  ،مفيه

العام المرفق  سير  علي  الذين  صوالأشخا،  وحسن  الرقابة  تنصب  هم    ةالسابق  يةالإدار هم 
البلدي   الشعبي  المجلس  خلاف    ،خبينالمنت  والأعضاءرئيس  معينين  لا  الأشخاصعلى 

 .السلمية الرئاسية لى السلطةإالذين يخضعون في عملهم 
تقسيميو       الم  مكن  فرعين  لإ  بلطهذا  ف  الأولالفرع    ،نأساسيى  الرقابة    ، يهسنعالج 

علىبقالسا  الإدارية البلدي  ة  الشعبي  المجلس  الثانيرئيس  والفرع  نع،  فيها،  بة الرقا  لج 
    المجلس الشعبي البلدي. يف العضوية ىالسابقة عل الإدارية

 
 

 
ع  1 الرقابة  "،  ميرسعاد  الم  الإداريةآليات  المعلى  الشعبية  في  نجالس  أحكاملاتخبة  في  قراءة  الو نا ق  جزائر    بلدية ني 
القانون دراسلل  ياءضمجلة  :  في،  "ةالولايو  السياسيةالحقوق    كلية  ،يةات  تبسوالعلوم  جامعة  المجلد  رائالجز ة،  ،   ،03  ،

 . 37ص  ،2021ة ، سن01العدد
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فيعبقة  السارية  ادالإ الرقابة  :  ولال   الفرع العضوية  الشعبي    لى  المجلس 
 البلدي.

جهات الوصية رف المن ط  لديالب  شعبيالمجلس ال ء  ضاعأ   ىعل  يةالإدار بة  قالر ن اإ      
  قال ي   أو المنتخب ن يوقف العضوفيمكن ألية البلدية لاتقعمال على اسخطر الأأ من  تعتبر

طا  و ر ي شعزيز هذه الرقابة وضع المشرع الجزائر ولت  ،ككل  الشعبي البلدي  ل المجلسح ي    أو
 .101-11ون ي القانخاصة ف لديوية في المجلس الشعبي البضعلممارسة ال

ن لأ  ،مإيقافهيتم    حتى لا  ى أعضاء المجلس الشعبي البلدي لعسابقة  ن الرقابة  و كت و       
   .ئة التداوليةالعضو يعتبر من الهي

الفرع  ن  أن  ائينت ار و       هذا  المجلس لعضوية  اط  شرو   ولالأ  عنصرين،  ىلإقسم  في 
البلديالشعب القاب  حالات  نيثاوال  ،ي  وعدم  فالتنافي  للعضوية  اللية  المجلس  عبي  شي 

 . البلدي
   .البلدي الشعبي المجلسفي  ةعضويلا طشرو  أول:

العملية       الدولةأهمية كبيرة    لها   المحلية   للجماعات  نتخابيةالا  إن   البلدية ، خاصة  في 
المواطن  لقربها الشروط  وضع    فقد  ،من  من  جملة  الجزائري  المشرع  في  وية  ضعلللها 

ه شغليالذي    دعأهمية المق  ىلالنظر إبو   حالمجلس الشعبي البلدي، تحت طائلة رفض الترش
 .2نجاحه في حالة العضو 

و على    الانتخابات  قانون   نصحيث         باخاصال  وطالشر   عضعملية    لعملية ة 
بلغ    زائريةج يعد ناخبا كل جزائري و "  :من قانون الانتخابات  50  ب المادةحس  ،نتخابيةلاا

العم عشرةمن  ثماني  كاملة18)  سنة  ر  الا  (  مقتراع  يوم  نية مدالبحقوقه    تمتعاوكان 
في إحديوج   ولم   ية،ساوالسي حالات  د  المحددة  ى  الاهلية  المعمول  فقدان  التشريع  ، هبفي 

 
 . المرجع السابق ،ون البلديةنن قا تضمالم 10-11قانون  1
ال  ،لامك  نادية  2 ااستقلالية  الجزائرلجماعات  لقم   لةرسا   ،محلية في  النيدمة  شهادة  الثالث  ل  الطور  :  صص تخ دكتوراه 

 . 144 ص ،2024/ 2023  ، الجزائر،قسنطينة، ثوري خوة منالإجامعة  ،العام قانون قسم الالحقوق  كلية ،مةإدارة عا 
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اجلامسان  وك في  اإإضافة    "1. الانتخابيةلقائمة    فالمذ  لشروطلى  لابد المادة  هذه  ي  كورة 
   وهي كالتالي: ،لس الشعبي البلديالمج  في لعضويةلالتالية  طمن توفر الشرو 

فلا    ؛ ي يترشح فيهاالت  خابية الانتئرة  دالل  ابية نتخ الا  وائمالقسجل في  ب مناخ ال  أن يكون   _ 
دون أن يكون مسجل 2، ب في مجلس محليخ منت  منصب  يشح شخص لتولن أن يتر يمك

 . الانتخابيةائمة في الق
الش      ينتمي  ح  المترشلأن    إيجابيط  ر هذا  الالذي  أددائرة  إلى  يكون  رى الانتخابية 
 . هاات بلبمتطها و اكلبمش

  للتحم ة للشبابصيتيح الفر  مما ،قتراعيوم الا الأقل سنة على  23بالغ سن ن يكون أ - 
  .3الفعلية ةالمشارك قاتوسيع نطو  ليمح ال القرار في صنع المسؤولية

في      القانوني  والملاحظ  السن  في  ،شرط  يتحقق  لا  قد  الن  أنه  من  الامر  احية  غالب 
العضو    نلأ  ،4ولو كان عاملا إيجابيا   النظام الانتخابي  را إط  خاصة في  والعمليةاقعية  الو 

 .غم المؤهل العلمير  يرالتسيغير مؤهل من حيث الخبرة في يكون 
، لأن والسياسي  الإداري خبرة قليلة في المجال    وذيه العضو  ن فيكو سنة    23  نسلكن     
 .  يالبلدشعبي الالمجلس في تسير جدا مهمة  والكفاءة المهنية برة الخ 
أصلية  انسواء ك  ةئريجزا  ةجنسيمن  كون  ي  نأ  - سنوات على   مند  سبةمكتأو  ت  خمس 
 .قلالأ
  تحقيق   بهدف  ترشحصلية للملأية اسنفرضه للج   في  شرع الجزائري لم يشدد يبدو أن الم    

الجزائريين  بين  الاصليةتمي  الذين  ،المساواة  الجزائري  بالجنسية  الذين و   ،تعون  بين 
 يكتسبونها. 

 
  م رق   ،ج ر  والمتمم،  ، المعدلم الانتخاباتبنظا   تعلقي الم من القانون العضو ض، يت 01-21  قمر ر لامن ا م  50  المادة  1

 . 2021/ 10/03ي رخة فؤ لما ،17
 . 145ص ،سابقاللمرجع ا ،امل ك نادية  2
القانون  في    مو لع  راه دة دكتو لنيل شها   قدمةطروحة مأ   ،ائري ز الج   ن انو في الق   ة على البلديةداريلرقابة الإا ،نويوةهدى    3
وسياسية، ،ما عال إدارية  مؤسسات  من  ،ق الحقو   كلية تخصص   : معيةا لجا  السنة  الجزائر،  -1-ينةطقسن  ري و ثجامعة 

 . 14ص 2018-2019
 .14ص، فسهن عالمرج  4
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يثبت  -  أو  ا  ءأداأن  الوطنية  بالمجلس   لتحاقا  فلا يتصور  ،منها   إعفاءهلخدمة  شخص 
به  ب خ تمن وعضوا  يستدعا  الوطإ  ىثم  الخدمة  ل1نيةلى  ضروري  شرط  فهو  من ،  لتحقق 

المترشحمصداق الش  ية  الشروط  من  ال  كليةويعد  المجلس  في  للعضوية  شعبي  لترشح 
 2. البلدي

ع  لاأ  -  محكوم  نهايكون  بحكم  جنر لا  ئيليه  أوياتكاب  للحرية  سجنحة    ة  يرد  البة  ولم 
 . العمدية الجنح غيرء ناتثساتباره باع
أنه لا  المدنية والسياسية،  ق و قبالح أن يتمتع    -    التي   نهائيا في جرائمب  معاقن  يكو   أي 

 .تمس وتهدد النظام العام
نصوص عليها لمط ارو حسب الش و عدة أحزاب  حزب أالمترشح منخرط في  يكون  أن    - 
العضانو الق  من  يليها  وما  617  المادةي  ف ا  ون تكأن    أو  ،013-21  وي ن   لترشحقائمة 

لم   ذاإفي حالة    نتخابية من ناخبي الدائرة الا  الأقلبتوقيع خمسة في المائة على  ة  ممدع
   .حزب أييكن منتمي الى 

ال     خلال هذه  يتطرق  من  لم  المشرع  أن  نستنتج  المستوى  لإشروط    والثقافي   مي علالى 
 ية كون العضو يمي  لعتحديد المستوي التفلابد من    ،الجانبفي هذه    يه عل  عابي    رشحمتلل

ضمنها لترشح  المساواة في ا  رغم أن  ساحس و   مهم  تهرئاسأو    ،الشعبي البلدي  جلسفي الم
 م الشروط. لذين تتوفر فيهر لجميع المواطنين البالغين السن القانوني واالدستو 

 . بي البلديفي المجلس الشع ةلعضويل بليةم القاالتنافي وعدحالت انيا: ث
المشرع    لقد     حالات   ائري ز ج الأخد  ال  بعدة  استبخابنت للا  قابليةلعدم  حيث  بعض  عد  ، 
 . ح في القوائم الانتخابيةشر تاسة من الذوي المراكز الحس وظفينمال

 
 . 741ابق، صلمرجع السا البلدية، رح قانون ش ،افوضي ب  عمار 1
ة "، في: مجليل المجالس الشعبية البلديةها على تشكت لوصية لرقابطة الممارسة السل لإطار القانونيا"  ملياني،   ةصليح 2

 . 70، ص2020، 04لعددا  ،05لد مج ال ،جامعة المسيلة، الجزائر افاق للعلوم،
 ابات. المتعلق بنظام الانتخ 01-21 العضوي  لقانون من ا: 176ة الماد 3
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المادة      نصت  الانتخابات  188حيث  بنظام  المتعلق  العضوي  القانون  أنه:  1من  على 
قف عن العمل  و توخلال سنة بعد ال  مممارسة وظائفه  خاب خلالللانت   نيغير قابلبر  "يعت
 :مرسو فيها وظائفهالهم أن م رسون أو سبقيما أين ختصاصدائرة الافي 
 .وأعضاء امتداداتهاالسلطة المستقلة ء ضاأع -

 ،الوالي -

 الأمين العام للولاية،  -

 ب، دالوالي المنت -

 رئيس الدائرة، -

 ية، المفتش العام للولا -

 ية،الولا سضو مجلع -

 ،الإداريةب بالمقاطعة دنتر المالمدي -

 اة، ضقال -

 ،الشعبيالوطني د الجيش أفرا -

 ،لأمنك او أسلاظفمو  -

 ية،  نة البلدي أمين خز  -

 ،لديةلمالي للبالمراقب ا -

 العام للبلدية. نالأمي -

د  بع  ما يكون نإو   ،للانتخابات ليس مطلقانص المادة أن عدم القابلية  يتضح من خلال      
 .و فيهاأ سابقل اخارج دائرة اختصاصهم  ون كوي وظائفال العمل في تلك التوقف عن

  والموظفون   خاصالأشيستلزم على  قتراع  لا ن عند اكو فيرض  لتعاي أو االتنافلات  أما حا    
يتخلو أ مناص  ان  العضويةبهم  عن  على  التخلي  بين    فلا  2أو  الجمع  في  يمكن  العضوية 

 . يالوظيفم ومنصبه يالشعبي البلد المجلس
 
 

 
 .الانتخاباتالمتضمن قانون  ،  01-21ر رقم:الام  من 188 مادةلا 1
 . 184ص  ،السابق جع، المر كامل ية ناد 2
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 .ديبي البلعشئيس المجلس الر السابقة على  ةقابالر  :الثاني فرعلا
االمجل  رئيس  يعتبر       البلس  لل  يدلشعبي  ما ةديلبممثلا  حسب  ا  ،  لدستور  نص عليه 
رئيس  ونظرا لمركز    ،نهاو لشؤ   فيها والمسير  ولؤول الأالمس  هو  ،1ون البلدية قانو   جزائري ال

جملة من الشروط لتولي وضع  بك  لذلائري  لجز ع اأولى المشر   المجلس الشعبي البلدي فقد 
حيث د المحلي  الصعيوعلى    ،ي الدولةوالحساس ف  مالهاالقانوني والسياسي    بهذا المنص

الرقا عليه  قبل  سابال  بةفرض  شرعية    بهدف  مهامه  مباشرةقة  من  المنالتأكد  صب توليه 
تطاب  إجراءات  مار احت  ومدى ومدى  المنصب   فيها  عليالمنصوص  ط  و لشر ل  قهاتولية 

 .القانون 
 عيمكن تقسيم هذا الفر   ،لدراسة الرقابة السابقة على رئيس المجلس الشعبي البلديو       
قسمين  إ تنص  لاو ألى  شروط  على  الالرقابة  رئيس  البيب  الشعبي  و لديمجلس    ا ي ثان، 

  بي البلدي.س الشعرئيس المجل نتخاباالمصادقة على 
 .عبي البلديشلس امجلرئيس ال بصيتن وطر ش على  قابةر لا :أول 

المادة  ن      البلدي متصدر يعلن  "  :2ةالبلديقانون  من    65صت  الشعبي  للمجلس  رئيسا 
 .ين باخ نلالقائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات ا

 .غر سنا"رشحة أو المرشح الأصيعلن رئيسا الم تالأصواوي تساي حالة فو     
قد و   2021أوت    21المؤرخ في    313-12الامر  جب  و بملدية  البون  ل لقانتعديأما        

يب المجلس وتشمل كيفية تنص  2021ولائية لسنةجاء أساسا تحضيرا لانتخابات البلدية وال
وا البلدي  الالشعبي  رئيس  الشعج منتخاب  البلدي.لس  رر مك644  المادةنصت  حيث    بي 

نعل  65و الانتيل  الإجراءاتفس  ى  فكرة  اختياعتمد  في  المج   رخاب  الشعبي  لرئيس  س 
استقرار المجلس المنتخب وتجنب الانسداد من خلال النص على أن  لضمان  ذا، وهديلبلا

الم رئيس  انتخاب  البلدي  يتم  الشعبي  المجلجلس  أعضاء  جميع  طرف  المن  بي  عشس 

 
 المرجع السابق.  ،10-11ن و قانمن  26المادة  1

 بق. السا  مرجع، ال10-11من القانون  65دةما ال 2
خة المؤر  76دد، عج ر، 2120/اوت/21مؤرخ في  ، ال10-11م القانون رقم ويتمم، بعض أحكا  ليعد 13-21الامر  3

 . 2021 /اوت/31 في:
 . قالساب عرج الم-  13-21 ر من الامرمكر  64دة ا الم 4
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الحاصل  البلدي وليس أن يكون  أكبر    هو  الحاصلة ف  الأصواتن  دد مععلى  القائمة   ي 
 1. غلبيةالأعلى 

 . ي البلديمجلس الشعب يس الرئ بخاانتة على قديا: المصاناث
بعدة مراحل نظمها القانون  بي البلدي  المصادقة على انتخاب رئيس المجلس الشع  تتم    
  البلدية. لمعدل للقانون ا  13-21رالامب 11-10
انتخاب      المئر بعد  البلديج يس  الشعبي  الوالي  إ  الانتخاب  مداولة  لإرسا  متي  ،لس  لى 

 د من: كلتأباوم ، فيقيةوصائباعتباره سلطة 
 .الانتخابءات جراإصحة  -
 . توفر الشروط القانونية في المنتخب -
 . عدم وجود مانع قانوني أو حالة تناف -

اي،  سليمة  الإجراءاتكانت    ذاإ      على  المصادقة  قرار  الوالي  رئيس تنصدر  خاب 
 . ارسمي باشر مهامه، وبعدها ييالمجلس الشعبي البلد

الامر  إحالة  المصادقة و   ضي رفللوال  ن، يمكالقانونية  وطشر ارض مع الذا وجد تع إأما      
 تضاء. عند الاق الإداري القضاء  ىلإ

أن  بس  مما    نستنتج  البلدي  ق  الشعبي  المجلس  رئيس  سلطة  يخضع  انتخاب  لرقابة 
 642المادة  ص عليها فيحكام المنصو وفق الأ ه ومباشرة مهامه، حيث يتم تنصيبالوصاية

 .10-11 ةمن قانون البلدي 65 ةمادوال 13-21مرمن الا رمكر 
 . أشخاص البلديةعلى  لاحقةلالرقابة ا :انيالث لبالمط
التي يمارسها    الإداريةالرقابة  البلدية من أهم صور    شخاصأالرقابة اللاحقة على    تعد    

الجزائ الالمشرع  المرفق  سير  حسن  لضمان  المحليري  في  ال  هذهتمثل  وت،  عام  رقابة 
اجراءالإ مبا  ذها تتخ تي  لات  تبعد  والتي  لمهامهم،  المحليين  المنتخبين  تقييم  شرة  ستهدف 

ت أهمية    وتكمن  ،الإداري سلوكهم   كونها  في  الرقابة  مباشر  هذه  بشكل    الأعضاءمس 

 
 .35 ص ،بقسا ، المرجع الحليةلما عاتلجما اية استقلال ،نادية كامل  1
 . لسابقجع االمر   13-21مرالأ 2
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من ورئيسه،  البلدي  الشعبي  المجلس  في  التوقيف  المنتخبين  آلية  أو   خلال  الإقصاء    أو 
 ، ةيالادار  قابةر ال رة من صو صور ة كلإقالاو  لاتحاال في بعض لحلا حتى

ة  ث ثلالى  إالمطلب    تقسيم هذا  يمكن شخاص البلدية،  لدراسة الرقابة اللاحقة على لأو      
الفرع  فروع الثاني يتضمن    ،الأول،  التوقيف، والفرع  رع الف، و قصاء والحلرقابة الإ  ،رقابة 

 .الإداريةكصورة من صور الرقابة  الإقالةالثالث يتضمن 
  ف.يقو تلرقابة ا :ولال الفرع 

البلدية  التوقيف  رقابةتتمثل       أشخاص  وأ ئر   ،على  البلدي  الشعبي  المجلس  عضاء يس 
الوصي،  المجلس السلطة  قيام  قاب و متأ  يمجس  خطأ  مكابهتار هم عند  قيفتو ة بفي  ضائية  عة 

ذلوالن  القانو حددها    في قضايا المصك  هدف من  العامة  حماية  سير  لحة  حسن  وضمان 
 . الحل محلهم من طرف السلطة الوصية وأ مك إقصائهكذل، و البلدية

  لدي.المجلس الشعبي الب اءعضأ  توقيف :ول أ
منتخب تعرض كل  من الوالي    راريوقف بق"  :يةمن قانون البلد  43  ةجاء في نص الماد   

العام    ية أوجنا بسبب  لمتابعة قضائية   لها صلة بالمال  أبالشة  خلم  أوجنحة  كان    ورف 
تضاق  بيراتد  لمح  لا  منكمئية  الاسته  عهدتن  ممارسة  في  بصفة مرار  الانتخابية  ه 

 "من الجهة القضائية المختصة.لى غاية صدور حكم نهائي  إ ة،يح صح 
  يلي:  أن المادة حددت ما ظح نلا صنا الل هذخلامن       

 .و المنتخبعضال توقيفشروط  -1
 يخضع البلدي و توقيف العضفإن  ى نص المادة السابقةبناء عل

 : يلي ماتمثل فيالشروط وت لى جملة منإ
، وبالتالي  و جنحةن جناية أمخب  منتلا  ضولعا  اة التي يتابع فيه ريمج ن التكو   أن  بيج   - 

 . يفمجال تطبيق التوق لفات عنتخرج المخا
تأ  جبي  - الجن  تلككون  ن  أو  باالجناية  صلة  لها  مخلة    للماحة  لأسباب  أو  العام 

 .1بالشرف

 
 ص .723ابق ص ، المرجع السوقيجمال ون 1
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لا للسلطة المركزية  ، بصفته ممث، أي الواليالوصية  جهةقبل ال  نالتوقيف ممارس  ي  أن    -
 .1الذي منحه القانون ختصاص يم، وذلك وفقا للافي الإقل

عكس    ،بيني سبفخب  العضو المنتيف  وقتباب  حصر أس  10-11  يةلدبال  ن نو قاالإن       
واصلة  الجزائية التي تحول دون مابعة  المتوهو    دح او   ببوجود س  08-98ابق  سال  نون اقال
 . ضو المنتخب مهامه لعا ةمارسم
 .اصختصال حيث من -2
صية  الو   الجهة  رهعتبااللوالي ب  ديالمنتخب البل  والعض  فيختصاص في توققد الاينع     

 . لتوقيفا ارقر  إصدار في
 :  محلمن حيث ال-3

اعل  التوقيف  ارقر ي  طو ين      عضوية  تجميد  هذايسو ؤقتا  مئب  انلى  من التجم  ري    ذ يد 
ضمانا    وهذا  ،تصةخالقضائية الم  ةصدور الحكم النهائي من الجه  ةياإلى غ  ارقر صدور ال

 . تخبينوق المنلحق
ية  با نتخ لااممارسة مهامه  العضو من  ين  تمك  دمع  ون محل قرار التوقيف فييكا  إذ      

نهائي من  وتنتهي بصدور قرار    ،الواليار  قر   دورخ صأ من تاريتبد، و ة محددةقتا ولفتر مؤ 
،  راءةلبصدور حكم نهائي باى غاية  ف مستمرا الويظل التوقي.2المختصة ية  ضائالجهة الق

 وممارسة مهامه.  يبلدخب الالتحاق فورا بالمجلس الق للمنتبراءة ح التحققت فإن 
 . الهدفمن حيث  -4

التوقيف  ال  ارقر عى  سي    نزاهة  افح إلى  سير  وحس  ،بيشعالثيل  التم  ةيقومصداظ على  ن 
نه يكون  حزبية فإ  أوشخصية    غراضأو أ م  انتقا  دف إلىيه  اناك  أما إذ  ،جلس الشعبيملا

 .ةلمختصلدى الجهة القضائية االوقف  ن في قراريمكن الطع لتالي اوب .اطلابو  معيبا 
 
 
 

 
 . 139ص ، قبالمرجع السا ، بدابشير بن ع  1
 . 188ص، قبجع السا المر  ،الإداري ن و نقا ل، اليبعير  غ الص دمحم 2
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 .ثانيا: توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي
ايخضع   البلديلمجلس  رئيس  مإ   الشعبي  التوقيف  اله مثل  ثللى    مجلس أعضاء 

البلدي  بالشع مكونه  ي  البلدي  ءأعضان  عضو  الشعبي  ويخضع  المجلس   ،
 . من قانون البلدية 43المادة  امكلأح
 . حللاء و اصقابة الإ قر  :نيالثا رعالف

الرقابة        صور  أهم  من  والحل  الاقصاء  تمارس  اللاحقة  يةدار الإيعد  لطة السها  التي 
 م  قسوي ،ةبلديسير الون وحسن  القان احترام، بهدف ضمان الوصية على أشخاص البلدية

 بلدي. حل المجلس الشعبي ال :انيا، وثالأعضاءإقصاء  الفرع الى أولا:
 .ديبللاعبي لشالمجلس ا عضاءأاء صقإ أول:

ض مع بقاء ار تعي  والذي  ،رتبط بعقوبة جزائية م  وعقابي  ييبدتأاء  جر إ  قصاءلإا يعتبر    
الم في  عمله  في  الشالعضو  البلدي،عبجلس  قانو   441  ةالمادحسب  ف  ي  البلدمن   :يةن 

  ية إدانة جزائ  بلدي كان محل  مجلس شعبي  عضو  ، كلالمجلس  وة القانون منبقي  صيق"
   ."أعلاه 43المادة  يفرة و كذباب المسنهائية للأ

 ." بموجب قرار الوالي هذا الإقصاء بتيث
أو  ر حكم  و دبصبط  تخب مرتنإقصاء العضو الم  أن  ،المادة السابقةل  لاخ يتضح من      

جنحة لها    أو  ية ابه جناك لارتكمقضي فيه وذللا  يءوة الشى قعل  ئي حائز ضائي نها قرار ق
   .2ف شر خلة بالأسباب م لو أ المال العامصلة ب

التي      القضائية  صلاحية    هالالجهة  الوالي بالمتابعة  الإخطار  لها  منتخب  التي تعرض 
  أم   يسهطة رئاسبو شعبي البلدي  المجلس ال  تحدد فيما إذا كانت النيابة العامة أمالبلدي لم  

 
 . 10-11ن و ، من القان 44المادة 1
  ، د السادس لج ي، المسوالسيا   مجلة الفكر القانوني  ،لمجالس الشعبية في الجزائراى  ة علائيوصة الاب، الرقغيشز وليد م  2

 . 899، ص2022،انيلثالعدد ا
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المنتخب   فتوقي  ه قرارالوالي خلال  جال التي يصدرلآ، كما أغفل ذكر اهناك جهة أخرى 
 . 1دانة لإبلدي محل اال
للإو      الإفقاف  يخلافا  إسقاط  إن  حددهاقصاء  للعضوية لأسباب  ونهائي  ، القانون   كلي 
 .2إليه اللجوء  ءاجر رر إفعل خطير يب يكون إلا نتيجة اط لالإسقوا
 .يشعبية التمثيل الللحفاظ على سمعة ومصداقر الإقصاء يسعى راق نأص خلستن    

   .لشعبي البلديا حل المجلس ثانيا:
ي البلدلس الشعبي  مج عزل جميع أعضاء الا  هوصائية يتم عن طريقية  الحل هو آل     

يحملو   منم  يدهوتجر  التي  منتخبين  نها  الصفة  أعضاء  الشعبي باعتبارهم  المجلس  في 
للمجلس قام   ن القانونيكياال  ائل الرقابية على الوسالحل من أخطر  ون  لك  ونظرا   ،3البلدي 

 .  4،له ةيالمشرع بحصر الأسباب المؤد
  :المجلس الشعبي البلدي ت حلحال -1
 :ةالبلديمن قانون  46دة المانصت   
 :البلدي يمجلس الشعبوالتجديد الكلي لل لح الم ت"ي
 ،وريةقانون وأحكام دستخرق الة في حال-

 أعضاء المجلس، اء انتخاب جميع ة إلغحالفي -

 ،جماعية لأعضاء المجلس ةلاتقلة اسحا يف-

لبلدي ا  تها في التسييرلالات خطيرة تم إثبار اختمصدمجلس  لى القاء عن الإبعندما يكو 
 . همنتلح المواطنين وطمأني مصاس بساملا تهبيعط نأو م

  41أحكام المادةتطبيق  م من  رغالبمطلقة  لا  الأغلبيةمن    ين أقلنتخب عدد الم  يصبحعندما  
قانوني  ع  مانحصول    الاستقالة أو الاقصاء أو  في حالة الوفاة أوعلى:    تنص  والتي  هعلاأ 

 
ادة  شه  لنيل  دمة قم  أطروحةاعات المحلية،  مالج   صاصاتختية على انعكاسات تدخل السلطة المركز ا  ،لعمري محمد    1

الع في  معمق،وم  لدكتوراه  إداري  قانون  ال  تخصص:  جامعة  ،امالع  قانون قسم  السياسية،  والعلوم  الحقوق  أبوبكر   كلية 
 . 79ص ،2021-2020الجزائر،-سانتلم-قايد بل
 . 285بق، صا لسا المرجع ،بلديةقانون ال شرح، فاي ضار بو مع 2
 .126ص ،ع السابقج المر ، رانعمبو عادل  3
 .900ص ق، جع السابلمر ، اشيمزغ  وليد 4
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، بالمترشح داواح   راشه  اوزج تي  لا  جلفي أ  هاستخلاف، يتم  البلديشعبي  لمنتخب بالمجلس ال
 "الي.و الالقائمة بقرار من أخر منتخب من نفس مباشرة لي ي يذال

     :ةتاليفي الحلات ال البلدي أنه يحل المجلس الشعبيص المادة ن من نجنست

الدستورحكأخرق    - ال  : ام  جدو هذا  السكو   عادي  ضع  موقف  اتخاذ  يتصور  ت فلا 
ن رفعة  بما يتمتع به م  ساسيع الأريتشي لللدي بق مجلس شعبخر التحرك في حال  وعدم  

 حل.لا اء مخالفة النص هوز فج  1،لزامإوحجية ودرجة 

في هذه الحالة   الإلغاء  :ديالبلبي  لشعضاء المجلس اانتخابات جميع أعء  اغإل  -
بما    الانتخابات،قانون  رة وجسيمة لنصوص  كبي  هناك مخالفةدلالة قاطعة أن  يدل على  

  .2ات ر إلغاء الانتخابر قرا لإصدا اعنز الي ف ةللطة الفاصلسأدى با

البلدي من  شل الس  المج اء  أعض  قام  إذا  :ماعيةالجلة  ستقافي حالة ال   - تقديم  عبي 
 ل المجلس الشعبي البلدي.تم ح بذلك ي ية فإنهاستقالة جماع

  مصدرا لختلالت خطيرة في التسيير أو   لمجلسقاء على ابالإ ن  عندما يكو  -
المصبالمس   طبيعيةه  هذ  :همنتنيأمط  ننيواطمالح  ح لأ  حالة  في  وجودنه  خلل   ال 
 .جلسالمحل نه يتم المنطقة فإأمن وسلامة مس بخطير ي

المنتخب  - عدد  يصبح  أقل  عندما  نصف  ين  العمن  تطبيق عدد  وبعد  ضاء 
يكون ذلك    ، ولاوهو فاقد لنصف أعضائهلمجلس  انعقاد اور  يتص  فلا  :خلافلستا  أحكام

بع   االإلا  الى  العار ح وب  ،ةاطيحتيالا  مائلقو لجوء  السب  يصيب  ض  الذي   ممارس العضو 
فإ(استقالة  ،إقصاء  ،ةافو ) ت،  الوالي  ب  ضر ا العا  هذ  ققح ذا  تإادر  إعداد  و قريلى  ه  يحيلره 

   3تصدار مرسوم الحل. لاس س الوزراءويحله الى مجللوزير الداخلية والذي يدوره يعد تقرير 

ير  ن السول دويح  يالذ  سلمجأعضاء الن  بيفي حالة وجود اختلاف خطير    -
لة  لى عرقي ايؤدة بحيث  ختلاف درجة من الخطور الاغ  إذا بل  :لديةلهيئات الب العادي  

 . يتعين في هذه الحالة حل المجلس، لحهمصاطل وتعلدي سير المجلس الشعبي الب

 
  .294، ص قبسا ع الالمرج  ،نون البلديةشرح قا  ،عمار بوضياف 1
 .294المرجع نفسه، ص 2
 . 629ص ،هالمرجع نفس 3
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المج   :ها أو تجزئتهاديات لبعضي حالة ضم بلف  - البلدي في إن حل  الشعبي  لس 
أن لا يعقل  ف،  يل حاصلتحص  تها هوتجزئو  أو ضمها لبعضها أت  ج عدة بلدياحالة اندما

أو أس منتخبلج م  منأكثر  لبلديات مدمجة  يكون   بلدياتن  ،  اتكون  منبثقة عن  رى  خ ، 
 1.أخرى هذا ما يستدعي حل المجلس القديم وتعويصه بمجالس ، مجلس منتخب بدون 

د  - استثنائية تحول  الم  ن و في حالة حدوث ظروف   : خبمنتلا  جلستنصيب 
تجد انتخابات  اجراء  يتم  أن  اليمكن  المجلس  البيد  في  شعبي  القانو ملدي،  ي  ني وفوعدها 

الس المحلية المنبثقة عنها لأسباب مج اليب  يتم تنص  ، وتعلن نتائجها لكن لا عادية  فو ظر 
 2ب أصلا.نصأنها لم ت  ما، في هذه الحالة يتم حل هذه المجالس رغم 

 .يالمجلس الشعبي البلد لح أداة -2
على     ح عمل  الجزائري   المشرعأحاط    ،بيالشع  لالتمثي  حفاظا  الشعبي ية  المجلس   ل 
وحماية،  ناماضبدي  لبلا أساسات  عن    تقرير  :في  تتمثل  الدصادر  كجه يةاخلوزير  ة  ، 

 . وزراءية، واتخاذ مرسوم الحل في اجتماع لمجلس الوص
على تقرير   ءابموجب مرسوم رئاسي بنه  جديدي وتلبلدبي االشع  سمجليتم حل ال  اذ  إ     

 3ر المكلف بالداخلية.من الوزي
 . يدبي البلالمجلس الشع حلار ثآ الثا:ث
 يلي:  مالبلدي س الشعبي اجللمعلى حل ا برتيت 
كان يتشكل عن جميع الأشخاص الذين    دي شعبي البلال  جلسصفة العضوية بالمسحب    -

 .4يةلدلبل يةو نخصية المعبوجود الشن المساس و د منهم،
 فق العام.ارية المر ن استمر ل ولضمالتسيير الأعماف الوالي قت من طر مجلس مؤ  يين تع -
 . ديعبي البلشلس اللحل المج ر الموالية هشأل الستة لاخ  اباتنتخ ء اإجرا -

 
التسيير  كاملة  نادي   1 لل  الإداري ،  الجزائروالمالي  في  المحلية  للنجماعات  خيال  دار  والترجمة،  بشر  بوعر ر ،    يج، ير ج 

 . 164 ، ص2025، ب ط، ائرالجز 
 . 641صالمرجع نفسه،  2
 .196ق، صبسا ال علمرج ، اري الإدا نون ، القا بعلي  الصغير محمد 3

منشورات  ية،ائر الجز  امةالع دارةالإ .الإداري يم ظ التن ، نظريةالإداريةالمؤسسات  دروس في ،محمد الصغير بعلي 4
 . 141ص  عنابة،-ختار عة باجي مجام
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لات حل  ايكون من خلال حصر ح بلدي  ا سبق أن حل المجلس الشعبي النستنتج مم     
 .المجلس

أن      بإقرارغير  المتعلقالح   ه  االات  بالاختلالات  المجال  ،لخطيرةة  فتح  قد  أمام    يكون 
 أرادت. ة الحل متىيلوسإلى السلطة الوطنية للجوء 

 . قالةع الثالث: الإ فر ال
 ،يبي البلدعالمجلس الش  على أعضاءسة  ر المما   الإدارية  الرقابة آلية من    الإقالةتعتبر     

ر  إلى،  ئيسهاوعلى  أولاسنتطرق  الشعبيإق:  ،  المجلس  أعضاء  وثانيالبلد  الة  إقالة    :يا، 
 .بي البلديعرئيس المجلس الش

 دي.لبالي بعالش مجلس ال ضاءعأة قالاست أوقالة إ :أول 
الحكيمة  قالةالإ   الاستقالة  فقد  أو  ال،  البلدي45مادة  نصت  قانون  على:" ة  من 

المجلس  تلقائيامستقيلا  يعتبر   البلدي  من  عض   ،الشعبي  منكل  تغيب  خب  تو 
 .فس السنةل نادية خلادورات ع( 3)بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث 
يعتبر قرار    ،يغتبلة الرغم صحلسماع  جلسة ا في حال تخلف المنتخب حضور  

 .حضورياس المجل 
من  الغياب  ال  يعلن  المجلس  البطرف  بعد  شعبي  المعلدي  المنتخب  ،  ينسماع 

 يخطر الوالي بذلك." و 
يست     خلاوما  من  المادةشف  هذه  قراءة  أن    ل  ب  قالةالإ  سبب هو    قراريكون 
 : يلي مايمشروعيته ف عناصرانه و ى أركجلتت
 السبب.  ثيحمن -1

بدون  خب و العضو المنت دي في تغيب الوحيد لإقالة المنتخب البلوني قانال لسببيتمثل ا    
مقبول،   )عذر  ثلاث  من  دورات3لأكثر  السنة عادية    (  نفس  وبمف1خلال  المخالفة ه،  وم 

المادة  لنص   العضهذه  الذي  تالمنو  أن  و بس  بغييتخب  مقبولجود  بب  الذي  عذر  أو   ،
 .ل يعتبر مستقيه لافإن سنةال سنف خلال نتيدور أو واحدة  تغيب لدورة

 
 . 286صلمرجع السابق، شرح قانون البلدية، ا ،وضيافعمار ب 1
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 من حيث الختصاص. -2
 1. ية وصا ةكجه الإقالة إلى الوالي صاص إصدار قراراخت يؤول    
 .من حيث المحل -3

 ن صفتهالبلدي وتجريده مخب  تالمنية  ضو في سحب ع  روع القرايتمثل محل وموض     
 2. ةالنيابي

 من حيث الشكل والإجراءات. -4
ال    األزم  المنتشعباللس  المج   ري لجزائمشرع  بسماع  البلدي  أولاخب  ي  يعلن  البلدي  ثم   ،

 3الوالي يذلك.غياب، ويخطر ال
 من حيث الهدف. -5

حسن سير المجلس  وضمان  شروعية  مال  هي حماية   الإقالة  قرار  من   الأساس  الغاية ن  إ   
  .4طرادم واتظابان

 هرضيع  السنة  س ة خلال نفديعاو عن ثلاث دورات  ضأن تغيب العسبق    تنتج ممانس   
الاجرا  قالةللإ إتمام  الذكرءابعد  السابقة  ويتم  ت  يتجاوز   لاجل  أ  يف  والعض   فاستخلا، 

،  الوالي ة بقرار من  ائمالقآخر منتخب من نفس  ، بالمترشح الذي يلي مباشرة  شهرا واحدا
   .ن البلديةقانو من  415حسب ما نصت عليه المادة 

 .يي البلدلشعبيس المجلس اإقالة رئ ثانيا:
ن طريق  ، وإما عن طرق الاستقالة التلقائيةي، عمجلس الشعبي البلدإقالة رئيس الم يت     

 .بالمنصن التخلي ع
 
 
 

 
 .144سابق، صال المرجع ،عمران عادل بو 1
 . 145، صمرجع السابقل، ابيي رخديجة لع  2
 . 286ص رجع السابق،، المبلديةشرح قانون ال، فعمار بوضيا 3
 .144ص  ابق،السمرجع ال ن،عمرا ل بوعاد 4
 .ديةلالمتضمن قانون الب ، 10-11 قانون  5
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 الستقالة:-1
الإ       تقالة  تعتبر  الاستقالة  رئ  عبيرأو  خلاله  من  يعلن  الشعبي  المجل  يسإرادي  س 
فبرغن  ي، عالبلد التخلي عن  ته  المجلسي  فاسرئاسة  يفقد ه  تجعل  سالمجلرئيس    تقالة، 

 1.لا صفته كعضولس يس للمج ئصفته كر 
   لي عن المنصب:خالت -2
، وإما بسبب  بسبب الاستقالةالتخلي عن المنصب  لمنصب ينصب على  التخلي عن ا     

 لمبرر. الغياب غير ا
 الستقالة: التخلي عن المنصب بسبب  -

ولم   يستقيلالذي    يلدلشعبي البالمجلس ا  وضعية تخلي عن منصب رئيس   في   يعد     
جلس  مس المنصب رئيي عن  التخلت  ثباإ  يتم  مامه، حيثأاستقالته  يجتمع المجلس لتقديم  

البلدي أياالشعبي  أجل عشرة  غياب  بعد شهر م  ، في  خلال دورة غير عادية ه، و من  ذلك 
ي،  للمجلس من  أو  الوالي  بحضور  استخلافح   ه،مثلويكون  يتم  لنفس   ،الرئيس  يث  وفقا 

ثسالمجل  س يرئ  ابانتخ   راءاتج إ المداولة  ،  تلصق  إثبام  تتضمن  التخلالتي  عن  ت  ي 
 2ية.المنصب بمقر البلد

 ه غير المبرر:التخلي عن المنصب بسبب غياب -
مبرر لأكثر من  يابه غير اللغبه متخليا عن منص بر رئيس المجلس الشعبي البلدييعت    
، فإن  ابغيالن  م  يوما   40مدة  قضاء  ند ان، وعالمجلس الشعبي البلدي ذلكلن  ، ويعشهر

يج  الغيابثبات  لإالمجلس    معالوالي  حسهذا  وذلك  عليهنصما    ب،    من   75المادة    ت 
 .3ةنون البلديقا
ذلك يقوم المجلس الشعبي ، وإذا استحال  يتم استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي    

بدالبل اي  نواب  أحد  أعضوإذ،  لرئيستعيين  أحد  تعيين  ذلك  تعذر  اا  المجلس  لشعبي اء 
 .472نصت علية المادة   حسب ما ،لديبلا

 
 .93 ، المرجع السابق، صعاد عميرس 1
 .39ص رجع السابق، الم 2
 .قانون البلديةضمن  المت ،10-11 من قانون  75المادة  3
 . يةالمتضمن قانون البلد ،10-11من قانون  72ادة مال 4
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انستخلص        إلى  يهدف  الإقالة  قرار  المجلس  أن  واستقلالية  فعالية  على  إلى لحفاظ 
وذل المشروعية  مبدأ  التغيب  ضمان  حالة  لتأثير  راجع  المجلس  ك  مصداقية  على  السلبي 

 الشعبي البلدي. 
اـمبال ود  والقي  ،ةيلدالب  على   موضوعيةال  الإداريةالرقابة    ورص  :نيثالحث 

           .الإداريةة على الرقابة الوارد
ال      اتعرف  بلمو رقابة  في    ةيالوصاجهة  السها  ر تما   التي  ةالرقاب  نهاأضوعية  المتمثلة 

المركزية  والجها  الوالي الأ   علىت  الشعمال  البلديمجلس  الرق،  عبي  صور  ابة ولمعرفة 
 . ةيدضوعية على البلالمو  الإدارية

اس  حثالمبا  هذة  راسولد     إل نقسم هذا  الى مطلبينلمبحث  الأول  ،  فيهاعنسمطلب  ، لج 
لقيود الواردة  اه  عالج فينس، والمطلب الثاني  البلدية  ىعل  الموضوعية  الإداريةقابة  ر ال  صور 

   .الإداريةعلى الرقابة 
   البلدية. علىة بة الموضوعيصور الرقا :لالوطلب الم

الرقا       المتتمثل  التيبة  الرقابة  في  البلدية  على  الجه  هاتمارس  وضوعية  ية  اوصة 
ال في  الأعمال  على    واليالمتمثلة  البشعالمجلس  أساساوالم  ،1يلدبي  مداولات  تمثلة  ه  في 

نونية وحسن القارام الشرعية  حتن اضمابهدف  ،  2من قانون البلدية  55  المادة  هاتظمنالتي  
البلسي ق  لكوذ  ،ديةر  عدة وتت  ،ومداولاتهاا  أعماله ذ  بتنفي  ها يامقبل  في  الرقابة  هذه  جسد 

،  مة عاالمصلحة ال لفة للقانون أوخ ر أعمال وتصرفات مدو ع صى منإلف تهدونية صور قان
بلعديق  تصال  همهاأ   منو    على الرقابة  أو    ،المسبق  والترخيص  المجلسمداولات    عضى 

 . عنها ةالصادر مال عالأ
السابقة على أعمال    بةالرقا  :الأولالفرع  ن  رعيى فلإ  قسيم هذا المطلبحيث يمكن ت     

  .اللاحقة على أعمال البلدية، والفرع الثاني الرقابة البلدية
 
 

 
 . 206المرجع السابق، ص ،استقلالية الجماعات المحلية في الجزائر، نادية كامل 1
 ة. ن البلديمن قانو ض، المت10-11قانون  2
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 .عمال البلديةى أعل ةقابة السابقالر  :الولالفرع 
الساب  تعد        علىالرقابة  أهالبلدية    أعمال  قة  اعت إحدى  التي  القانونية  الآليات  مدها م 

، وذلك  فيذز التنيئات المحلية قبل دخولها حيشروعية أعمال الهان ملضم  المشرع الجزائري 
ة واحترام  للدو ة االحفاظ على وحدطار تحقيق التوازن بين مبدأ اللامركزية ومتطلباتها  إي  ف

قبل تمارس  الرقابة  وهذه  ا  القانون  قبل    تا لقرار صدور  تخ هاتنفيذأو  حيث  بعض ،  ضع 
رخيص  ت الدقة أو  أو رئيسه إلى إجراءات كالمصا  وقرارات المجلس الشعبي البلديمداولات  

 ق من طرف السلطة الوصية، وعلى رأسها الوالي.بالمس
وقائية تهدف إلى تفادي وقوع المخالفات   ةلوسيها  كون  يسابقة فوتكمن أهمية الرقابة ال    
في  من الانحراف    شرعية ويحديعزز مبدأ ال  ، وهو ماهابعد حدوثعالجتها  دل م ، بلقانونيةا

 . عمال السلطةاست
المشرع الجزائري على ز مدى حرص الرقابة السابقة على البلدية تبر دراسة فإن يه، وعل    

النش القاإحاطة  الضوابط  من  بجملة  البلدي  اسبليةط  من  تجعل  التي  الجما،  عات  تقلالية 
المصة  دمقي  محليةال وتحقيق  العام  المرفق  سير  حسن  يضمن  قانوني  العامةبإطار  ، لحة 

لى  من آليات الرقابة السابقة ع  كآليتناالترخيص المسبق  صديق و ذا الفرع التوندرس في ه
 .البلدية أعمال
 .تصديقال :أول 

القاإ     قرارات  قفي    العامة  عدةن  تكون  لاالبلدية  دو بلة  ذاتيا  مواإالرجوع    ن نفاذ   فقةلى 
الشعبات المفتنفذ قرار   الوصية،  السلطة  وما من عشر يسة  خم  بعد مضيلبلدي  ي اجلس 

  عضبى  يق علتراط التصداشعدة هو  القا  ذهه ستثناء على  أن الا  غير  ،يةيداعها لدى الولاإ
        .1ذة بح نافقرارات لتصال

بأنه عمل قانوني تصدره سلطة الوصاية مضمونه أن عمل الجهات    تصديقلبا  ديقص     
  السلطة الوصية على بعضافقة  و مو   ،2خالف للقانون م ير  السلطة اللامركزية غ  حلية أومال

ف  ك بهدوذل  ،فقةذه المواهبعد  فاذها  ترط القانون ناش  البلدي التي  المجلس الشعبي  تمداولا

 
 . 311ص ق،بالسا ع رج ، الممشري بن  الحليم عبد 1
 . 207ص المرجع السابق، جزائر،استقلالية الجماعات المحلية في ال، نادية كامل  2
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مالت مطابأكد  لأحكن  للمالقانون  ام  قتها  العوتحقيقها  وأدرج امةصلحة  في   نا،  التصديق 
السابقة   البلدية  الرقابة  أعمال  المد لإظر  النبعلى  نفاذ  لى  ع  قالتصديذ  أخ يو   ،ولاتاى 

   .منيلضيق ايح والتصدالصر  قمثل في التصديتكلين يشالبلدي  الشعبي مداولات المجلس 
 .ريحالص  لتصديقا -1
المداولاتر ظن بعض  لأهمية  إ:"لاتن101-11  لقانون ا  من  57دةالماسب  وح ،  ا  بعد فذ  لا 

 : يلي ة ماضمنمداولات المت، الا من الواليعليهدقة المصا
 ، تسابالح وات انياالميز  -  
 ة، جنبيلوصايا الأقبول الهبات وا -  
 ة،ماقيات التوأاتف -  

 ارية البلدية.قلأملاك العا نل عالتناز  -  
الحالاتمواضح  و        خطو   ن هذه  خضوعها    فلابد،  كبيرةرة  لمالها من   للمصادقةمن 

للوالي،لصا أمنية  زاميفال  ريحة  الخطو مثلا  بالغ  و ر ر  منة  يتعلق  بمختلف   هو    جهة 
من    وصايالل الهبات واأن قبو   ماك   ،2عامةة الينز بالخ  أخرى هة  ج ومن    ةديالبلت  صاصااخت

ا  لابد  يةجنبأجهة   الصر من  البلدي  و مداعلى    حيلتصديق  الشعبي  المجلس    اصةخ اللة 
ت فقانالخاصة بتغطية    لإيراداتابات من  شرع الجزائري الهعتبر الموقد ا  نبية،ات الج بالهب

 .3ر استثمالاز و يقسم التجه
القانون  95  ادةلما  تنصث  حي  التج لتغط:"يخصص  نأ  10-11من  قسم   هيز ية 
  ".والوصايا المقبولةت لهبا.امار...لاستثاو 

  لوالي حق ا  فمنيا.  رفا أجنبطالتي تضم    ةوأمالت  تفاقياتبالنسبة لا  مرلاالك نفس  كذو      
يمس   لاو   بوانميع الج من ج   يفحصهاو ية  الاتفاق  دو نقق في بح طة أن يسللل  ممثلا ه  باعتبار 

 . 4لبلدي س اسلطة المجل أبد لكذ

 
  . متضمن قانون البلديةلا 10-11 ون قان 1
 . 882ق، صسابرجع ال، المبلديةانون الشرح ق ،يافضمار بو ع 2
 .35ص ،المرجع السابق، ريمسعاد ع 3
 . 288 صق، ع السابالمرج  ،ديةنون البلشرح قا ، يافضبو ار  عم 4
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 ، فيجب المصادقة عليهلحصرا  سبيلعلى    57ة  الماد  المشار إليها في لات  االح   هذه    
 .لةا على أملاك الدو ي حفاظالول من طرف

   ديق الضمني.التص -2
ا ومي  21ة القانون بعد  بقو   تنفيذالالشعبي البلدي هو  صل بالنسبة لمداولات المجلس  الأ    
إتاري  من الولاية  يدخ  المداولافاعها لدى  قانونا يما عدا  المستثناة    ى لع  تنص  هذا ما   ،1ت 

 ة.من قانون البلدي 56 ادةمال
المادة  إعا  جو ور      أ  56لى نص  انجد  الجزان  حيث    أأورد مبدي  ئر لمشرع  عترف  ا عام 

الوصية    السلطةما من ايداعها لدى  يو   21د مرو  والتطبيق بعذ  وة النفاصراحة للمداولة بق
  ، فتأخدمستلالابا  في الاشعار  محددخ اليالتار   عتبارالاعين  ذ بخ الا  مع2، ثلة في الواليممت

   .واليضمنية من ال بر هذا مصادقةيعت من ايداعها. يوما 21بعد  يذالتنف زهذه المداولة حي
  ه لجهة الوصية يكون ل من طرف ا  يةمال البلدن التصديق على أعأنستنتج مما سبق      

 : يوتتمثل ف آثار
 انون ذلك. قة التي يشترط فيها الاصعلى المداولات خ الشرعية ضفاء إ -
 لي.يا من طرف الواة علدقالمصا بعد لقرار القوة التنفيذيةاتساب اك -
  ظام تمس المصلحة العامة أو الند  لات التي قذ المداو مة بمنع تنفياة الع المصلح   ايةحم   -

 العام.
 . يذ الميزانيةأو تنف العقودم كإبرا لإداريةاو  ةنيو الآثار القان ترتيب -
  عدوقد ت  للتنفيذتعتبر غير قابلة    ةللمداو لمصادقة فإن ااا رفضت الجهة الوصية  أما إذ    

 . كأن لم تكن
   .بقسالم الترخيصة بقار  -ياانث

الجزائري  جراء  إ  هو  ريحصالت       المشرع  قاتناوله  البلدية  و نفي  من يهدف    10-11ن 
ب  جوبو   لىإ  خلاله العرض  يت  مواضيععض  المج داو التي  حولها  ال  البلدي لس  لشعبي 

 
 .288ص ، السابق لمرجعا، يافضعمار بو  1
 . 189، صقبجع السا ، المر يبيجة لعر خدي 2
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الموضوعها  يء رأالإبد  ،ةالوصاي  على جهة المجلس رضقبل ع  المسبق حول هذا  ه على 
 .1مسبقتصديق  وكأنهلتداول بشأنه لي الشعبي البلد

 .خيصعمال التي تتطلب تر ال  -1
المسبق  اتعلق  ي       البقبو لتصريح  والهباالوصايبلدية  ل  الو ا  إليهات  ا  اردة  لجهات من 

فإن وزير  نص المادة  ن خلال  م،  ديةقانون البلمن    1712وقد نصت عليه المادة  ية الأجنب
يفاخ الد الية  والمتعرض  المسبقة  الإذ  لقةلرقابة  المسوالموان  بتقديمه  هذه  فقة  على  بقة 

أنها   إذراقبته كذلك م، و جنبيةادرة عن جهات أصالوصايا والهبات، والسبب  فيم    ت ا كانا 
لل ول  قانون مطابق  بلعلاالجزائري  المختلفة  والاتفاقيات  الدولتيقات  أو  ين  الهيئات  من  ع 

 .3ة أجنبية ودولئر امة التي قد تجمع بين الجز التوأ ارسيما في إط الأجنبية
الجزائوالمشر       المس  سلطة  ري حصرع  التصر   قب الاذن  المكلف   وزيراليح في  وسلطة 

ايرهدون غ  ةبالداخلي السملا  ذنلإا  وأص  لترخي، ويختلف  الترخيص  كون    قديتصبق عن 
ال ا  ن ترط أويشبالعمل  ام  قييكون قبل  التصريح صريحا على عكس  لذي ديق اصلتيكون 

 التصريح.  يتطلبها  التينية الزمة يد المدتحدو ، يا يمكن أن يكون ضمن
 .لديالب عمال المجلس الشعبيأ المسبق على آثار التصريح -2
م تى تفي الرفض أو القبول، فممسبق  ال  الإذن   يح أور صا التشر لهذباالم  رالأثتمثل  ي     

ولة على مستوى المجلس  لى المداه عويتم عرض  قبوله،  البلديةوزير الداخلية    نعلل يالقبو 
راجها  وإدهذه الهبات  ويتم جرد    ،وقبول الهبات والوصايا  م تنفيذهيت  تمومن    البلديبي  الشع

 .فيها متدي ق  ية في السنة التدالبلنية في ميزا
  أو لقانونية  صوص انمع ال  هاعلى تعارض  رفض الهبات بناءالداخلية    يروز   قدما  ما إذأ    

 4ت والوصايا. هباتلك اللبلدية قبول ل يمكن  لا اليتبال و ، عامةالمصلحة التمس 
 

 
 . 220ص  ،بقالسا  عج المر ة، يو هدى نو  1
 . 10-11ن قانون م 171 انظر المادة 2
 . 212ص ،السابق المرجع هدى نويوة، 3
 . 222ص ،سهنف عج لمر اوة، ويهدى ن 4
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 البلدية.ل عماأاللاحقة على ة الثاني: الرقاب الفرع
ا      البلدية  عأ على  ة  حقاللا  لرقابةتتمثل  مج مال  منفي  التساو ال  موعة  ا  هتمارسي  ئل 
احترام القانون وحماية المصلحة   نف ضمادبه  أعمال عنها،   ورالوصية بعد صدلطة  الس

أهمو   ،العامة الأصورها    من  المخإلغاء  أالفعمال  للقانون  عند  ول  الحل  وة  البلدية  محل 
 الفرع إلى أجزاء، أولا  هذا  مسمكن تقوي،  قانون ضها الهام التي يفر مالقيام بالامتناعها عن  

 رقابة الحلول.  نياثاو  ،ءالإلغابة رقا
 .لغاءالإ  بةرقا :ل و أ

ي  بأنه  اءالإلغيعرف      قانإجراء  أطر  في  وزمانية  تم  لجهمونية  يمكن  احددة  ا  لوصاية 
  سه قانونية أو لمسا  دةته لقاعة مخالفنتيج صادرا عن جهة لامركزية    قراراأن تزيل  ه  ضاتبمق
 .1عامة  حةصلبم

ابة  رقمن ال  عالنو   على هذا  10-11قم  قانون البلدية ر ي  زائري فالمشرع الج   صن  لقد    
وجب  بم  التي تكون باطلةة  داولات والقرارات البلديبين الم  ز حيث مي،  ةالبلديعلى أعمال  

 : أنواعء لغالإل، و 2الإلغاء بطال أو بلة للإتكون قان الاعمال التي بيو  لقانون ا
 مطلق: الن لا طبال -1

اللاحقة على   ةيلإدار اصور الرقابة  البلدية من اهم  أعمال  ق على  إن البطلان المطل     
والمداولا المح القرارات  حيثت  ضمانيهدف    لية،  داخ   إلى  المشروعية  مبدأ  ل  احترام 

مخالفا    ويكون بي البلدي  داري يصدر عن المجلس الشعإ عمل  ء كل  إلغال  خلا  ، منةالبلدي
 .العام ظاملنس بامي للقانون أو

تمكنها من    ،لوصيةاسلطة  ونية حاسمة بيد البطلان وسيلة قانوع من الويعتبر هذا الن    
الم  عمالالألإبطال  التدخل   الغير  دون  مسبقحاجة  شروعة  موافقة  مماةإلى  عكس  ي  ، 

وليست  لإداريةا  الرقابةة  طبيع المشروعية  على  الملائمة  كرقابة  وللبعلى  حالات ،  طلان 
 : ييل ثل فيما تتمو 
 

 
 .109، ابقرجع السالم ،عمران عادل بو 1
 . 082 ص ،لمرجع السابقا ، خديجة لعريبي 2
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 :حالت البطلان المطلق حيث نم -أ
الرقي سللول      البلديلالمج   المداولات وأعمال  ة علىابلطة  الشعبي  الرقابة س    ، وتتمثل 

القراتل  لغاءإي  ف القان  59ادة  المفتبطل حسب  ،  تار ك  القانبطل  "ت  :البلديةون  من    ون بقوة 
 : س الشعبي البلديمجلمداولات ال

لذخ المت- خرقا  المطدستو لة  وغير  والتنظيماتانللقو   ابقةر  الموا   .ين  بالتحديد    دخص 
الت  9و3و 2 دين  وهي  تمس  و ي  التي    لغتهاالدولة  والمداولات  الالرسمية  ممارسات ترسخ 

تقيم علاقةة والمحسوبيةالإقطاعية والجهوي أو تمس بالخلق ل والتبعية  الاستغلا  ، أو أن 
نوفمبالإسلا ثورة  قيم  أو  الضوامي  وهذه  ثر،  تشكل  مجملها  في  يلزم  ت  ابو بط  لا  وطنية 
 1يئات والمجالس.ها بل مختلف الهس البلدي وحده بالمجل

 تها،راشعاو  وز الدولةرمب ستي تمال-

 ة باللغة العربية، رر مح غير ال-

 .يعاين الوالي بطلان المداولة بقرار-
هوتش       بر ا  ذهكل  تمس  التي  شعا  موزلحالات  لإ  رهاالدولة  قوة  ب  مداولةال  ءالغمبررا 

، وتهدف الى الحفاظ نوانيسمى من القعليا تعتبر أستورية  بمبادئ د  مست  اهنلأ  ،القانون 
 2.وأمهنادولة لحدة اعلى و 

بالل  غيرمداولات  الما  أ     العربيةالمحررة  هنا  غة  الجزائري ا   تشدد  زبر ،  ي ف  لمشرع 
بأن   53ة  موجب المادبجلس الشعبي البلدي  ن جهة ألزم الم، فهو مالعربية  ةلغل العمااست

م  للبطلان على المداولة التي  ب اثم عاد ورت  للغةاذات  ر بحر لغة العربية وت بال  ةلاو مديعقد  
 3لغة العربية. ر بالر تح 

 
 . 290بق، ص، المرجع الساانون البلديةشرح ق،  ضيافعمار بو  1

 .  376ص، رجع السابقلما ي، فو نل و ماج 2
 . 290، المرجع السابق، صانون البلديةق ، شرحار بوضيافمع 3
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لات اح ال  على  ةالإداري  ه الرقابةهذ  أحسن المشرع الجزائري بوضع  إيجابيمر  هذا الا     
الماكو ذالم في  الدولة  كوذل،  59دةرة  وحدة  على  علىح موال  للحفاظ  الر ا  افظة  سمية للغة 

 . ةدوللل
 : جراءاتث الإ من حي -ب
  اولةمدإلغاء الرر  ن الوالي يق إف  اسابق  لات المذكورةاالح من  جود حالة  في حالة ثبوت و     

 . مداولاتلل المطلق بطلانالعلى بقرار 
المداولة ن الوالي بطلان عايي   : نه قالأ لاإ ار القر سبب يها ف رذكم يل 59المادة لكن في     
إليت  ،ربقرا فيها  ااغم  الماد كان  حيث  .داولةلمء  الق45ة  ت  فهي  ،  ىملغال  08-90ن  انو من 
تقرير بطلان  ية للالدى الو ولة  اع محضر المداديريخ إة شهر واحد من تاح الوالي مهلتمن

 .المداولة نبطلا مع تعليل قرار، 1المداولة 
الي  الو   املز إ  الأفضلداولة كان من  بطلان المتعليل    نع  ديثالح غفل أ   59ادة  لمانص      
   .طلانبال ارقر ل تعليب

ل  يلالتع  عنلنص الحديث  وله ربما أغفل افي ق  يافضمار بو الدكتور عي  أر أيضا    اهذ    
  لادها مخالفة صراحة للدستور أو القانون وتلد ميتة ساعة مي  ا يهة الباطلة ف كون أن المداول

 يلعلتوالي بال  لمشرعفضل لو ألزم اتقد أنه كان أأنه مع ذلك نع  غيرانونيا  ق ا  ج أثر تنت  ولا
 . 2ن بطلالرار اق

  . البطلان النسبي -2
من    60  نصت المادة  الإداري ية العمل  اف فخا لشوترسي  ،لشعبيالتمثيل ا  هةلنزا   امعد     

أعضاء   ذهااتخا  هاييشارك ف  يلات التللمداو ة  بالنسبلية للإبطال  على القاب  قانون البلديال
م  زواجهسبة لأبالن  و أ،  يةخصفة شا بصلحة فيهمصلهم    ،الرئيسفيهم    بما  ،3من المجلس

 كوكلاء.، أو عةالراب وعهم إلى الدرجةفر  أو أصولهم أو

 
 . 378ص بق،ا لساالمرجع  ، نوفيجمال و  1
 . 291 ص السابق،رجع ، الميةلبلدانون اق شرح ف،ضياعمار بو  2
   . 931 ص م،لودار الع ،يالإدار، النشاط يالإدارنظيم تال  ،الإدارين القانو ، محمد الصغير بعلي 3
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بإ  دعو ي      الاختصاص  الغاء  للوالي  دون لنهذا  معلل  قرار  بموجب  المداولات  من  وع 
بطلان  الوالي بال  قرار لصدور  دة الزمنية  المحدد  يم  المادة ل  صهنا ن  ،1مدة معينةالتقييد ب

المابي  نسال عكس  بسابق  النون  القا  نم  80  دةعلى  المدة  حدد  تاوالذي  من  خ  ريشهر 
 . جالالآي خارج أ صاص الزمنيلعدم الاختباطلا  ارر إقان وإلا كلاية ها لدى الو داعإي
الذي تتمتع      القانوني  الب  ونظرا للاستقلال  ت سمح اللامركزي    عهالطاب  دادية وتأكيلبه 
روط والاشكال ا للشدي وفقالبل  يالشعبس  "يمكن رئيس المجل   التي تنص على:و   61لمادة  ا

قانونصوص  المن إمعليها  يرفع  أن  إداا،  تظلما  أماأ،  رياا  قضائية  دعوى  الجهات  م  و 
   اولة."لذي يثبت بطلان أو رفض المصادقة على مدصة ضد قرار الوالي ختالم

ئيا في قرارات  قضا  ، أو(إداري )تظلم    إدارياعن  يطن  أدي  البلبي  الشع  لسرئيس المج ل    
   ، 2يا مختصة إقليمال  الإداريةة  محكمأمام ال  غاءى إلبرفع دعو   تهلامداو   بإلغاءعلقة  تي المالالو 
 .ةداريالإو المدنية  الإجراءاتقا لقانون بط

  .رقابة الحلول: ثانيا
إلا لاحقا طبق  ات الوصية  ولا تتدخل الجه  ةة بداءزيكاللامر   اتالهيئأن  مة  االقاعدة الع   

  3.ن نو للإجراءات التي يحددها القا
   بأنه:لول الح  فعر ي 
 حل الجهة اللامركزية  مانونا دة قدلمح ا تها الاستثنائية طلس ضىتاية بمقطة الوصسل "قيام 

 ، "4إهمال  وأ و بعجزصد أالقانونية التي لم تقم بها بق اه فيذ بعض التزاماتبتن
 تي )البلدية( في اتخاذ القرارات الائية محل السلطات المحلي  السلطة الوص  أي حلول    
 . دية(كزية )البلاللامر  وعلى مسؤولية السلطة ،الح العامة المحليةالمصمن سير تؤ 

يكولعل       الحلول  سلطة  ومضمون  بيجوهر  التوفيق  فكرة  في  الحر من  حماية  يات ن 
 .1اللامركزية وية للسلطات الشخصية المعن إعطاءمت المحلية التي استلز 

 
 .193بق، ص ا ، المرجع السروفجمال ق 1
 . 193ص السابق،لمرجع ، اعليد الصغير بحمم 2
بحوث القانونية الاكاديمية لل ة : المجل"، في موالتنظيون انقمداولات المجالس ال في ءةقرا" ،ن وآخرو ، ري مريم بلبك 3

ب س،  عدد الرابع،، الالمجلد الأول، رائالجز  ،طغوا، الأ لجيعمار ثجامعة ، ياسيةوالعلوم الس ق الحقو كلية ، والسياسية
 .50ص 

 542ص ، ابقالمرجع الس ،ويوةهدى ن 4
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إجراء- ا  رسالمك  الحلول  أما  قانون  أعمال  الرقمظاهر    من  هركمظلبلدية  في  على  ابية 
البلديالمجل الشعبي  في س  به،  الر طأن تحل سل   قصد  الشعبي رئيس  محل  بة  اقة  المجلس 

الا  لتنفيذدي  البل القانونبعض  لتج ية  لتزامات  بها  يقم  على  و   لإهمالانب  التي  الحفاظ 
 2المحلية.  صلحة العامةالم
 .الحلولحالت  -1 

ويمارس  زائري،  ل البلدية في القانون الج على أعما  ةداريالإطر صور الرقابة  حلول من أخ 
فالحلو  الحلول، حيث  القانون   رهار يق ددة  مح ي حالات  ل  إداريا،  حلولاا  إم  يكون  حلولا    وأ 

 . امالي
  :ري الحلول الدا-أ

ع بلديات  جمية لسب، بالنذللوالي أن يتخ يمكن  "  :103-11من قانون  001دة  حسب الما    
مومية  العلسكينة  وا  نظافةمن والمتعلقة بالحفاظ على الأالجراءات  الإكل  ،  الولاية أو بعضها

اليمود العر مومة  عفق  الس  لا  ندماام،  البلديلطاتقوم  بذلك  ت  اللاو ة  منها  سيما  ل  تكف 
   ".لة المدنيةطنية والحاة الو ة والخدمخابيبالعمليات الانت

المادة    كما    العندما  "  :لىع  تنص   101أن  المجلس  رئيس  عن  لبلدي  ا  عبيشيمتنع 
يقوم    أنه،  ، بعد إعذار يلن للوامكي،  ظيماتلتنانين واضى القو تله بمقتخاذ القرارات الموكلة  ا

 " .را لإعذاددة بموجب ل المح بعد انقضاء الآجا رةمل مباشبهذا الع ياتلقائ
رئيس  ا  اذإي  أ     البلدي المجلس  متنع  القر   الشعبي  اتخاذ  بموجب  وكالمارات  عن  له  لة 

ففي هذهمانظيوالتالقوانين   الو   ت،  يقوم  بإالحالة  بعذاره  الي  خلاللقيام    أجل معين ل  عمله 
  4. قائيا للقيام بهتلي ل الوالتدخ  ،بلو لمطل اهى الآجل دون القيام بالعمتذا انإف

   :اليول الم لالح -ب
 :ةالمواضيع التاليعلى -أساسا- تنصبلي الماول لطة الحلس     

 
."  ة المتعلق بالبلدي  10-11في قانون    دياتية البلعلى استقلالالوصائية    الإداريةبة  رقا ال  ثرأ  "،  يليحاصر ص عبد النا  1

 .182ص  ،2014ديسمبر ، ثانيلا ، العددالمركز الجامعي البيض، امةالوظيفة العفي: مجلة دراسات في 
 . 224سابق، صرجع ال، الملعريبيديجة خ 2
 . بلديةمن قانون ال ضتالم 10-11نون  قا 3
 . 937 ص ع السابق،المرج ، ينوقو  لماج 4
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 .1لها المجلسا لم يسج البلدية إذة نيا في الميز بارية فقات الاج النتسجيل -

الميزانيةا- عجز  مالعو   متصاص  على  المادة  تها،زنوامل  نصت  قانون  2  102حيث  من 
حا  :لديةالب الشا  حدوثلة  "في  بالمجلس  دختلال  يحول  البلدي  التصو و عبي  على  ن  يت 

المصاا  فإن  ةالميزاني يضمن  عللوالي  و دقة  و يها  المادفق  تنفيذها  في  المحددة  ة الشروط 
القمن  186 على:انون هذا  تنص  والتي  م  عندما "  ،  على  يصوت  البلدينيايز لا  بب بسة  ة 

البلخ ا الشعبي  المجلس  داخل  للمادةدي  تلال  با  ،هلاأع  102  وطبقا  الوالي  ستدعاء يقوم 
ل وصعدم ت....وفي حالة  عليها.لمصادقة  ل  عاديةدي في دورة غير  بي البل عالمجلس الش

 بطها الوالي نهائيا."، يضيزانيةلمى االدورة إلى المصادقة عل هذه

 .3لديةالبمن قانون  100و  94تين مادا للق، طباملعالنظام ا لى ع للحفاظ الإداري بط ضلا-

 .ولحللاآثار -2
 ي: يل امفي رف السلطة الوصيةية من طدر الحلول على البلآثا تمثلت  
 ة.البلدي نون قامن  100، حسب المادة  ةالوصي لطةالى الس انتقال الاختصاص مؤقتا-

 .لديةييد مبدأ استقلالية البتق

الق- نفت  راراصدور  القرارات  ذ، ومعنى  ةيالبلد  قةعلى  أن  التي  معالأو  ألك  بها  تقال  وم 
 ها. ة عننيتها النفقات الناتج ل ميزاحمملومة للبلدية وتتسلطة الوصية تكون ال

 . هطيلوعدم تع استمرار المرفق العام-
 .على البلدية  الوصايةعلى ممارسة  القيود الواردةالمطلب الثاني: 

فهو من يملك تحديد  الإدارية  يقرر الوصاية  هو الذي  ائري  الجز شرع  على اعتبار أن الم   
وشروط   البلدية  وممارستها   ستعمالهااسلطاتها  شعلى  وهذا  لأ  يء،  من  منطقي  غير نه 

القاعقول  الم للجهة  المشرع  يمنح  سلطات مطلقة وغير محددةأن  بالوصاية  تمارسها   ئمة 
 .4شخاص اللامركزية الأ على

 
 . 194ص لعلوم ا دار  ،الإداري  طـالنشا  داري الإالتنظيم  ،الإداري  ون انالق ،يلبع  غيرمحمد الص 1
 ية، دلبمن قانون ال تضالم 10-11 ون قان  2
  .419 ص ،ابقالسرجع الم ،بعلي  غيرمحمد الص 3
  .83ص  ، المرجع السابق،خديجة لعريبي 4
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ل     الرقابة  هذه  من  وتخضع  بين  جملة  التوازن  تحقيق  إلى  تهدف  التي  القانونية  القيود 
ز تبر و ،  اعات المحلية من جهة أخرى موضمان استقلالية الج   ،متطلبات الرقابة من جهة

شؤونها  ي  السلطة الوصية، كما تمنعها من التدخل ف  هذه القيود في الحد من تعسف  أهمية
 . القانون يسمح به  بما إلا

المو      إلى  يمكن تقسيم هذا  الفرع الأول  طلب  التشريعي فرعين،  القيد  فيه على    نتحدث 
تعمال سا يفية  على ك، والفرع الثاني، حول القيود الواردة  على ممارسة الوصاية على البلدية

 منها. غرض الوصاية الإدارية وال
 .ة على البلديةمارسة الوصايعلى م القيد التشريعي :الفرع الول

وصاية إلا   "لا س التي تستند إليها الرقابة الإدارية، أنه عد والاسالمبادئ والقوا أهم  من      
هذا   ويعني  ،1مفترضةبنص" خلافا لما هو عليه الحال في السلطة الرئاسية حيث تكون  

سلطتها   تمارس  التي  الوصية  الجهة  وفق  أن  يكون  البلدية  يحدده  على  فلا  ما  القانون 
 . قانوني صريحا إلى نص إلا إذا كان مستندا ل في شؤونهخ يمكنها التد

بمعنى انها ضيقة كما سبقت الإشارة إليه    استثنائية كانت الوصاية الإدارية رقابة  ولما      
القان حدود  في  تكون  في  ،2ون وتباشر  أن  لجب  المقررة  القانونية  النصوص  لرقابة هذه 

وأن   تفصريحة،  في  قاتخضع  إلى  الضيق" سيرها  "التفسير  لأن لل  عدة  القانونية  نصوص 
الوصية سلطة  تملك السلطة    ، إذا لا3الاستثنائيةخاصية  التفسير يتعارض مع    التوسع في

تكون   بل  محددة  اختصاصاتعامة،  فحسب  الرقابة  جا،  قا  ءما  في    410-11نون  في 
ب المتعلقة  والإلغاء، و مواده  المداولات،  و التو المصادقة على  المنتخبين، وحل قصاء  إقيف، 

 يجوز التوسع فيها. ولا حصربيل ال على سمحددة ، فهي الشعبي البلديالمجلس 
لإجراءات       البلدية  على  الإدارية  الوصاية  تخضع  محددةكما  قانون   شكلية   بنص 

كاةالبلدي ا،  المصادقة  حترام  مجال  في  خاصة  القانونية  المجلسلآجال  مداولات   على 
 ل والتوقيف.الح مجال  قانونية فيواتباع الإجراءات ال ،ءالإلغا أو ،يالشعبي البلد

 
  .77ص  ،الإداري، المرجع السابق  اري، النشاط، التنظيم الإدقانون الإداري ال ،رعيبعلي الصمحمد  1
 . 179ص  المرجع السابق، وجيز في القانون الإداري،ل، اعمار بوضياف 2
 .84 صالمرجع السابق،  ، يخديجة لعريب 3
 . قانون البلدية، المرجع السابق، المتضمن 10-11قانون  4
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القا  لاه  أن  كما   ال نون  يسمح  السلطة  لها  أن تتعدى  الوصاية علوصية بما  ى من سلطة 
  في   ، وحتى الحلول محلهاالمحلية أو سحبها  دارةالإالجماعات الإقليمية إلى تعديل قرارات  

    1رة ذلك اقتضت الضرو إلا إذا  ممارسة الاختصاصات،
م      سبقيتضح  ي  ،ما  الوصاية  ممارسة  على  التشريعي  القيد  الجهات   فرضأن   على 

التي   القانونية  بالنصوص  الصارم  التقيد  نطالوصية  تدخلهاتحدد  ما،  اق  يجعل   هذا 
قانون أداة  محدودةالوصاية  اذلك  و ،  ية  حماية  لمبلديةالب  ستقلاليةبهدف  وتكريسا  أ د، 

ت عد نظاما  ، وعليه فإن الوصاية الإدارية 2020ري لسنة الجزائ دستورالذي أقره لامركزية ال
خروج    استثنائيا وأي  ضيق ا،  تفسير ا  يؤدي فسر  القانونية  الحدود  إلى ععن  دم مشروعية  ي 

 تدخل السلطة الوصية. 
الثا كيفية    :نيالفرع  على  الوارد  الإداريةالوصا  ستعمالاالقيد  والغرض    ية 

 .امنه
  للسلطة الوصية الحق في اللجوء إلى دعوى لق بما إذا كان  يد إشكال يتعهذا القيثير      

والمشمولة  مركزية  الصادرة عن الهيئات اللا  طلب إبطال بعض القراراتمن أجل    ،الإلغاء
الوصيف  ،2بالوصاية الجهة  الوصاية الإدارييجب على    تراعي أن تحترم و ة  ة عند ممارسة 

 . نص عليها القانون التي يالإجراءات 
لاحتمالو      المشرع    نظرا  وضع  والبلدية  الوصية  السلطة  بين  نزاع  الجزائري  حدوث 

النزاعاتوسائل   لتلك  دعوى  ،  لتصدي  الوالاقرار ضد    لغاءإوهي  إلغاء المت  ،يت    ضمنة 
الشعبي  لات  مداو   بعض الإدا  ،البلديالمجلس  المحكمة  أمام  المختصةوتكون  إقليميا    رية 

إلغا فيها  قرارا  تطلب  والإء  الم الوالي  على  عبقاء  محترمة   لىداولة  جاءت  أنها    أساس 
لأنه يدخل تختص المحكمة الإدارية بالنظر فيه    لاللقانون، أما بخصوص قرار الحل فإنه  

الدولة باعتبار  اختصاص  ضمن إدارية مركزية  الحل صاد  أن قرار  مجلس  ر عن سلطة 
  3. وريةرئيس الجمه  تتمثل في

 
  02ة جامع ،الإنسانيةالحقوق والعلوم في: مجلة  المحلية"،  عاتا على الجم الإداريةاية الوص حدود، " أحسن غربي 1

 .56، ص2020، الجزائر، سكيكدة 1955أوت 
 . 68 ، صسهنف لمرجعا، خديجة لعريبي 2
 . 59ص، بقالمرجع السا ، أحسن غربي 3
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الغرض  أ      الوصايةما  ذكره  الادارية  من  سبق  الإدارية  كما  الوصاية  أهداف   هو  في 
ا  من  تحققال البلدية وعدم مخالفتها لأمدى مشروعية  التي تصدر عن  والتصرفات  عمال 

ا يجوز    .لعامةللمصلحة  تلجأفلا  أن  الوصاية  تحقيق    وسائلها  اللاستعم  لسلطة  بغية 
وأهد تلك  اف  أغراض  نصالتي  غير  في  المشرع  القانون قررها  ت،  وص  أن  الى  أو  لجأ 

شخصيةاستعم أو  أغراض سياسية  لتحقيق  الوسائل  تلك  ماإو   ،ال  قد    ذا  تكون  بها  قامت 
 عليه القانون.  نص بما فيجب أن تتقيد 1طتها،ستعمال سلا انحرفت واساءت 

  منه  612ب المادةحسو رئيسها منح لممثل البلدية وهب 10-11لدية قانون البوقد جاء      
يرفعأ أو  ن  إداريا  قضائية  دع  تظلما  الوالي  أموى  قرار  ضد  المختصة  الجهة    باعتباره ام 

ي تباع الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها فادعوى الإلغاء بوتكون    ،الجهة الوصية
 الإجراءات المدنية والإدارية.  قانون 

بالو وإن    هذا     القائمة  الجهات  تتقرر  مسؤولية  تسألاأيضا  صاية  الأفراد  سلطة ال  تجاه 
في   انحرفتأو  قصرت في ممارسة الرقابة التي حددها القانون  ما أهملت أو  ا  ذالوصية إ
 .3استعمالها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 88-87ص ،ص ، المرجع السابق،لعريبي ةجخدي 1
 ، المرجع السابق. 10-11من القانون  61ادة انظر الم  2
 . 90ص السابق، المرجع ، لعريبي خديجة 3
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 ثانيخلاصة الفصل ال
خلال دراسة    يتضح     المن  االقان  البلدي في   ىعل  لإداريةارقابة  صور  أن    ي ر لجزائون 

م  رااحت  إلى  تهدف تدرجة  مدة و دمتع  مة رقابيةو البلدية بمنظ  اطنشاط  أح   المشرع الجزائري قد
 .وحسن سير المرافق العامة المحليةلمشروعية أ امبد
ة على  لرقاباف،  على الاعمالابة  والرقلأشخاص  ذه الرقابة في الرقابة على اه  تمثلوت     

ا  أعضاء تشمل  ص  شخالأا البلل المجلس  الترشح   ا منبدء    ئيسه،ر ، و دي شعبي  هذا    شروط 
بعد تول  قبل توليهم مهامهم  حل و أ،  قصائهمإو   ،هميفتوقإما برقابة  التكون  ف  يهم مهامهمأما 

 .تهملاقإو  ،المجلس
  أو ادقة  إما المص، و بطلان المطلقكال   طلان  بالبا  إمفتكون  ل  الاعماة على  أما الرقاب    

 هم. ي يحل الوالي محلذ، واللولح النظام  علىضافة إ الإلغاء
عكن  ل      لقيود  تخضع  الرقابة  ممارستهاهذه  والقيد  ،  ند  التشريعي  على كالقيد  الوارد 

استعمالها  وصاية    ،كيفية  فلا  منها  بنصوالغرض  مبد  ،إلا  تحقيق  منها  أ  والهدف 
   .لمصلحة المواطنين مايةوح  هاوحسن سير ، حفظا على عمل البلدية شروعيةالم
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 ة ـ ـــالخاتم
الإ  قبس  مما  يتضح    الرقابة  آلية  دارية  أن  تعد  الجزائري  القانون  في  البلدية  على 

م الإقليمي، إذ تمكن السلطات  أساسية لضمان احترام مبدأ المشروعية وحسن سير المرفق العا
للقانون والتنظيم، حيث حرص   من متابعة أعمال الهيئات البلدية والتأكد من مطابقتها  الوصية

على تنظيم  ،  ، خاصة قانون البلديةالقانونيةالمشرع الجزائري من خلال مختلف النصوص  
وجعل صور للرقابة فنجد الرقابة على الأشخاص والرقابة  قانونية    هذه الرقابة ضمن حدود

في كما نظم المشرع الجزائري  ،  انت هذه الرقابة سابقة أو لاحقة  كسواء  ،  على الاعمال
وقانون الولاية كيفية تدخل الجهات الوصية في مجال الرقابة خاصة تدخل  ،  قانون البلدية

لوالي اكذلك حالات الحلو الذي تمكن  ، في المصادقة على المداولات المحددة لذلك، و الوالي
 المحددة في القانون.وفق الشروط الحلول من 

استقلالية  ها تثير إشكالية التوازن بينها وبين  أن  ن هذه الرقابة، رغم أهميتها، إلاأغير  
الرقابة الإدارية إلى وسيلة للتدخل في أعمال  ، ففي بعض الحالات تتحول  الجماعات المحلية

 واتخاذ القرار.البلدية، مما قد يقيد حريتها في التسيير 
والاستقلالية تحديا مستمرا يستدعي  وعليه، يبقى تحقيق التوازن بين الرقابة الإدارية  

بما يضمن تطوير العمل داخل من المشرع والإدارة معا العمل على تكريس رقابة قانونية،  
 . الجهاز البلدي وبالتالي تحقيق الديمقراطية

لبلدية في القانون الجزائري  من خلال دراسة الرقابة الإدارية على اوفي الأخير نستنتج  
                 :ةينتائج والتوصيات التالإلى التوصل إلى ال

الإدارية  النتائج:  -ول أ الرقابة  دراسة  الجزائري ى  عل  من خلال  القانون  في  يمكن    البلدية 
 استخلاص جملة من النتائج الأساسية: 

تقتصر على شكل واحد، بل    الرقابة لا ، حيث يتبين أن  تعدد صور الرقابة الإدارية  -1
عل رقابة  البلديالأشخاص  ى  تشمل  الشعبي  المجلس  على )رئيس  ورقابة  والأعضاء(   ،

 ما سابقة أو لاحقة.إتكون الاعمال، ورقابة  
الرقابة  تل السلطة الوصية، خاصة الوالي ووزير الداخلية، دورا محوريا في ممارسة  ح ت  -2

 يعكس طابعا مركزيا نسبيا في نظام اللامركزية. مما
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والتنظيمات ومنع الانجراف   هو حماية الشرعية، أي احترام القانون   الهدف الأساسي  -3
 في تسيير شؤون البلدية. 

، خاصة أمام القضاء  الطعنآلية    المشرع الجزائري   وجود ضمانات قانونية، حيث أقر  -4
 الإداري، كوسيلة لحماية البلدية من تعسف السلطة الوصية.

واستقلالية المجلس إلى جانب ضمان مبدأ  قرار الإقالة يهدف إلى الحفاظ على فعالية    -5
 الشعبي البلدي. راجع لتأثير حالة التغيب السلبي على مصداقية المجلس المشروعية وذلك 

 .قرار الإقصاء يسعى للحفاظ على سمعة ومصداقية التمثيل الشعبي -6
ختلالات  الحالات المتعلقة بالافي  إلا أنه    ،محصورةحالات حل المجلس الشعبي البلدي    -7

 متى أرادت المجلس  إلى حل  للجوء    ،الخطيرة يكون قد فتح المجال أمام السلطة الوصية
 .كذل

   التوصيات: -ثانيا
التوصيات لتحسين نظام الرقابة ، يمكن تقديم مجموعة من  ةإلى النتائج السابق  استنادا

 الإدارية على البلدية:
الإدارية   -1 الرقابة  البلدية  ترشيد  الرقابةو   ، على  حصر   إطار في    الادارية  ضرورة 

 المشروعية.
أوسع من الحرية  تعزيز استقلالية البلدية، من خلال منح المجلس الشعبي البلدي هامشا    -2

 اللامركزية. في اتخاذ القرارات بما يتماشى مع مبدأ
 خاصة في المصادقة على المداولات. تبسيط الإجراءات الرقابية  -3
، مع  المجال القانوني، وذلك من خلال التكوين المستمر في خبين المحليينتتكوين المن-4

 . للمترشحين للعضويةوالثقافي   ،وضع شروط خاصة بالمستوي التعليمي
   ، المتعلقة بالترشح.إعادة النظر في بعض النصوص القانونية-5
دقيقة في مجال حل المجلس الشعبي البلدي خاصة المتعلقة  لابد من وضع شروط   -6

التدخل استغلال السلطة الوصية لهذا الشرط وبالتالي يتم  بالاختلالات الخطيرة حتى لا
 .في شؤونها
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في تمكين القاضي الإداري  لما له من دور    في المجال الإداري،  قضاء الاستعجالتفعيل    -7
النظام العام، مع ضرورة ضبط هذا  من التدخل السريع لاتخاذ التدابير المستعجلة لحماية  

 . قانونيا بما يحقق التوازن بين فعالية الرقابة الإدارية واحترام استقلالية البلديةالتدخل 
البلدية والولاية-8 قانوني  إلى الإسراع بتعديل  الذي  الدعوى  التطورات في جميع  ،  يواكب 

 .  المجالات
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 قائمة المراجع  
 أولا: النصوص القانونية.

 :اتيرالدس -أ
الجزائر ال-1 العدد    1996لسنة    ي دستور  الرسمية  الجريدة  والمتمم،  المؤرخة   76المعدل 

  1996ديسمبر  08في 
بموجب  -2 الصادر  الدستوري  رقم  التعديل  الرئاسي  في    442-20المرسوم   30المؤرخ 

 .2020ديسمبر  30الصادرة في  82، ج ر، رقم 2020ديسمبر 
 النصوص التشريعية والتنظيمية:  -ب
بنظام    المتضمن  01-21العضوي   القانون   المتضمن  01-21الامر-1 المتعلق 

 . 10/03/2021المؤرخة في  ،17، عدد، ج رالانتخابات، المعدل والمتمم
، 37، ج ر، عدد 2011يونيو    22المتضمن قانون البلدية المؤرخ في    10-11قانون  -2

 . 2011يوليو  03المؤرخة في 
، 12، ج ر، عدد  2012  فيفري   29المتضمن قانون الولاية المؤرخ في    07-12قانون  -3

 . 2012 فيفري  29المؤرخة في 
، يتضمن القانون العام للوظيفة العمومية،  2006يوليو    15المؤرخ في    03-06الامر  -4

 .2006يوليو 16بتاريخ  46رقم ج ر، 
، ج ر  ،2021/ 21/8في    10-11يعدل ويتمم، بعض أحكام القانون    13-21الامر  -5

 . 2021وت أ 31المؤرخة في  67عدد 
 المؤلفات.  ثانيا:

المن  -1 العربابن  لسان  مرعشلي،   ظور،  ونديم  خياط  يوسف  وتصنيف  إعداد  المحيط 
 .1970، لسان العرب، بيروت

قروف،  جما  -2 الأول،  ل  الجزء  الإداري،  القانون  الجزائر،  دروس  للنشر،  علا  دار 
2026. 

الجزائر، د   ابةنالإدارة الجزائرية، دار العلوم النشر والتوزيع، عمحمد الصغير يعلي،    -3
 س.
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النشاط الإداري، دار العلوم،  -الإداري محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، التنظيم    -4
 . 2004عنابة، الجزائر،

عناية-5 العلوم،  دار  الجزائرية،  المحلية  الإدارة  قانون  بعلي،  الصعير  الجزائر، محمد   ،
2004. 

نظرية التنظيم الإداري، الإدارة محمد الصغير بعلي، دروس في المؤسسات الإدارية،    -6
 العامة الجزائرية، ب ط، بس. 
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  .2020،  04العدد 
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